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اللّهم لك الحمد كما ینبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد 

ضا، ربي أشكرك كثیرا على توفیقي في إتمام هذا العملالرّ 

فحمدا لك ربي

آخر ونجهلهوننسى أحبائه في سطر وأكثر صعوبة أن نذكر شخص عزیز المرءفي الحقیقة ما أصعب أن یجمع 

إلى من أوصى االله بهما و حنى قلبي لهما

فأتمنى أن أكون إلى منبر دربي وتاج رأسي وعزتي إلى تلك الروح الطاهرة التي إحتجبت عني خلال إعدادي هذه الدراسة

قد بلغت ما تمنى

إلى أبي

من كان دعاؤها مصباحا أنار لي دروب الحیاة و رضاؤها عني قوة زادتني عزیمة وإسرار إلى

إلى أمي

إلى من سیبقى رغم أنف الموتإلى رجل رحل دون وداع أو كلام إلى روح طیبة توسدت الثرى وسكنت القبر

إلى جدي رحمه االله

االله حبا في عطائها و طمعا في رضاها، أدامها االله منارا فوق رأسيإلى الجدة الكریمة حفظها 

إخوتي و أخواتي و خاصة أیمنإلى فلذات كبد عائلتي 

أبنائهم كل باسمهخالاتي وكلو كل أخوالي و )الحاجة(وجدتي)الحاج(إلى جدي

حاب إلى كل أصدقائيالسّ إلى من قضیت معهم أیاما مرت كمرّ 

  لهمعذر علیا ذكرهم جمیعا أقول إلى كل من أعرفهم ویت

مني السلام على من لست أنساهم و لا یمل لساني قط من ذكراهم

إن غابوا عن ذكري فالقلب مأواهم ومن یكون بقلبي كیف أنساهم



111الإسراءسورة ﴾وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ قال االله عزّ وجلّ 

07إبراهیمسورة ﴾زیدَنَّكُمْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَ وإذْ تَأذَّنَ  ﴿و قال أیضا

العظیم الذي وفقنا لإتمام هذا العمل كر والفضل أولا وأخیرا الله العليّ فالحمد والشّ 

.المتواضع

بكل الخیر و العرفان و أسمى معاني نذكربالفضلالاعترافوبمقتضى واجب 

التي كانت الأستاذة تغربیت رزیقةعلى هذا البحثالمشرفة ناالوفاء أستاذت

لأبویتها وأستاذیتها و تواضعها ووضاءة فكرها وصفاء ذهنها الفضل الكبیر 

.الوفاء والدعاء لها بخیر الجزاء اعلمیا وعملیا، فلها من

قرین أعضاء لجنة المناقشةالأساتذة المو تقدم أیضا بالشكر الجزیل إلى كما ن

على قبولهم الإشراف على مناقشة هذه المذكرة 

.فشكرا لكم أساتذتنا المحترمین

الأفاضل الذین تعاقبنا ناكر و التقدیر والعرفان إلى كل أساتذتتوجه بالشّ نكما

علیهم خلال فترة دراستنا من الطور الإبتدائي إلى الطور الجامعي

إنجاز هذا العمل منا ولو حرفا إلى كل من ساعدنا فيمن شجعنا و علّ إلى كلّ 

زمیلنا المحترم عزیز عزالدین الذكربالمتواضع و نخص

إلیهم جمیعا نتقدم بخالص الشكر و عظیم الإمتنان

شكــرا

هشام و مریم
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جاوزها حدود جذور المبادلات التجاریة التي یمكن أن توصف بالدولیة بالنظر إلى تترجع

ن أإذ تؤكد جمیع الدراسات المتخصصة إلى أقدم العصور التاریخیة ، القطر الوطني الواحد،

البدائیة عرفت في خلال تطورها الباكر حركة تبادل سلع ومنتجات بینیة أرست ة یالجماعات البشر 

لا تزال ساریة المفعول إلى غایة الساعة ، بید أن هذا لا ینفي ،بدورها قواعد وأعراف في التعامل

في شقه رة للحدود الوطنیة حدیث النشأةحقیقة كون النظام القانوني الخاص بتأطیر التجارة العاب

.1وعي  أو في تمظهره العضوي الموض

قة بالتجارة القرن الثاني عشر حیث لا یتعدى تاریخ تشكل أولى القواعد القانونیة الدولیة المتعل

هذه الأعراف التي ستغرقتابین المدن الایطالیة ، وقد التجاریة المبادلات  زدهاراوذلك في فترة 

أرساها المجتمع التجاري الدولي ما لا یقل عن ستة قرون من الزمن لتأخذ منذ بدایة القرن التاسع 

Le)تفاقي صبغة القانون الدولي الإعشر  droit international conventionnel)، لك نتیجة وذ

رض التصدي للخلافات لإبرام مجموعة من المعاهدات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف بغ

الجوهري الذي  بولعل السب.جار المنتمین إلى جنسیات مختلفةوالنزاعات التي كانت تثور بین الت

قتصادیةالاللتجارة الدولیة بالمعنى الدقیق، هو طبیعة الفلسفة ظهور نظام قانونإلى تأخرأدى 

L’Etat)في إطار ما عرف بالدولة الحارسةالتي تبنتها غالبیة دول العالم gendarme)، والتي

ن إوبالتالي ف.سلطان إرادة الأفراد إلىكانت ترى أن تنظیم المسائل التجاریة والاقتصادیة راجع 

الأعراف التي یتواضع علیها التجار فیما بینهم تمثل القاعدة الأمثل لضبط علاقاتهم البینیة ولا 

، بید أن الطفرة الكبرى التي 2في هذا المجالدید قواعد التعامل حاجة لتدخل السلطة السیاسیة لتح

یة كبر بفعل الثورة الصناعأوالتي أخذت أبعادا ،اسع عشرعرفتها التجارة الدولیة مع بدایة القرن الت

من جهة الحاجة للمواد الأولیةوازدیاد ، لمنتجات من جهةل وما ترتب عنها من تراكم  فائض

.صالا تطور في وسائل النقل والاتوكذ ،أخرى

.42-41، ص ص2007النظریة المعاصرة ، دار هومه، الجزائر، :سعد االله عمر، قانون التجارة الدولیة1

2 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , Droit international économique , 4e édition , Dalloz , Paris ,
2010 ,p.1.
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لتالي ، وبابالأهمیة الكبرى للتجارة الدولیةلك خلق وعیا حقیقیا لدى الدول والحكومات كل ذ

، وهو الأمر الذي لا یمكن أن یتحقق إلا من خلال رورة حمایتها والعمل على تطوریهاض تبرز 

حال ثور بین التجار كما یؤمن في یمحكم یعمل على تجنب أي نزاع قد صیاغة نظام قانوني

وقد ترجمت هذه المساعي عملیا من خلال إبرام جملة من .حلهلهذا الأخیر السبل الكفیلة وجود

لصبغة الدولیة المتعددة الأطراف المعاهدات المتعلقة بهذا الشأن كانت غالبیتها ثنائیة ما جعل ا

.3غیر واضحة تماما بالنسبة لقانون التجارة الدولیة 

عن  ،بدایة القرن العشرین إلى على مدى القرن التاسع عشرالدولي  لعجز المجتمعجةونتی

فقد  ،التوصل إلى خلق قواعد قانونیة اتفاقیة شاملة تتكفل بتنظیم مختلف مظاهر التجارة الدولیة

برز أتعصف بمضمونها كلیا، ولعل  أن عرفت هذه الأخیرة عدة أزمات كادت  في بعض الحالات

م، والتي أدت 1929الاقتصادیة والمالیة لسنة لك تلك الآثار المترتبة عن الأزمة مثال على ذ

The)المزدوج لنسبتي الركود الاقتصادي والتضخم المالي رتفاعالابفعل  inflastagnation)،  إلى

 ءاابتدا ،عن كل سنة%-0.5بنسبة  التجاریة الدولیة بشكل خطیر قدرتقلص حجم المبادلات

وخاصة الصناعیة ،لك نتیجة للسیاسیة الحمائیة التي تبنتها غالبیة دول العالمو ذ 4م1929من 

التجارة والتي تعد حسب غالبیة الخبراء أسوء مرحلة عرفتها فترة ما بین الحربین العالمیتینمنها في

نیة إلى ، ما دفع بالمجتمع الدولي ومباشرة بعد نهایة الحرب العالمیة الثاالدولیة في العصر الحدیث

، وقد تجلت هذه المساعي في فعال للعلاقات التجاریة الدولیةالتفكیر في صیاغة إطار تنظیمي

حدة الأمریكیة بدایة من مجموعة من المباحثات والمفاوضات الدولیة التي دعت إلیها الولایات المت

.على محورین أساسیین تنصبّ ا، والتي م1946سنة 

  . 43-42ص ص ، سعد االله عمر، المرجع السابق3
4 JOUANNEAU Daniel, Le GATT et l’Organisation mondiale du commerce, 3e édition, Presse Universitaire de
France, Paris, 1996, pp5-6.
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أما،ارة الدولیة والتبادل الحر للسلعیتمثل في وجوب خلق إطار قانوني لتحفیز التج:الأول

فیتعلق بضرورة نقل التجارة الدولیة من الإطار الاتفاقي التلقائي إلى الإطار المؤسسي :الثاني

.5المنظم 

بعد یة لعالماوبالفعل بادرت الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار مشروعها لتنظیم التجارة 

لعقد مباحثات متعددة وبالتحدید الصناعیة منها،إلى دعوة مجموعة من الدول م1947ة الحرب سن

ى ، وهو الأمر الذي أتا بینهالى تخفیض التعریفات الجمركیة فیمالأطراف في سبیل الوصول إ

ى حجم مركیة علدولة إلى خفض حقوقها الج23إذ وفي ظرف سبعة أشهر توصلت  افعلی هبثمار 

 م 30/10/1947بتاریخ  ةــــا على اتفاقیة خاصیالتوقیع رسم لكتبادل تجاري معتبر، لیتم بعد ذ

اختصارا بالغاتوالتي اشتهرت "الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة و التجارة "عرفت باسم 

The)للعبارة الانجلیزیة  general agreement on tariffs and trade GATT)6 هذه الأخیرة ،

دولة ، وقد 150م إلى حوالي 1994تدریجیا لتصل سنة رتفعتا ،7دولة 23في البدایة ضمت 

بتنظیم یسمح للدول،هدفت هذه المعاهدة بالأساس إلى إیجاد إطار قانوني متعدد الأطراف

  .ةیز عملیات الاستیراد والتصدیر البینیحفتز المبادلات و یعز تعلاقاتها التجاریة وكذا 

لك نتیجة لوعي مع مرور الزمن وذلا أن هذه الأهداف الأولیة سرعان ما عرفت تطورا كبیرا إ      

لا یمكن أن یضمن السیر الحسن للتجارة الدولیة ،ن الإطار القانوني فقطأطراف المجتمع الدولي بأ

، وهو الأمر الذي تعود جذور التفكیر فیه إلى ما قبل مؤسسیا محكما لذالك ابل الأمر یتطلب إطار 

.8اتفاقیة الغات ذاتها 

في خضم تشكیل النظام الاقتصادي الدولي الذي أرسى  و، العالمیةبعد نهایة الحرب

وما تمخض عنه من إنشاء كل من صندوق النقد ،م1944قواعده مؤتمر بروتون وودز سنة 

.54، ص 2000، الكویت ، الببلاوي حازم ، النظام الاقتصادي الدولي المعاصر ، عالم المعرفة 5

6 -la traduction en français est : Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce .
النرویج -10 غلوكسمبور -9هولندا -8بلجیكا -7فرنسا -6كندا -5نیوزلندا -4استرالیا -3بریطانیا -2أمریكا -71

جنوب -18جنوب رودیسیا -17كوریا -16تشیلي -15البرازیل -14شیكو سلوفاكیا -13لبنان -12سوریا -11

.بورما -23سیلان -22الصین -21باكستان -20الهند -19إفریقیا 
8 JOUANNEAU Danie ,op.cit , pp 22-23.
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اقترحت الولایات المتحدة استكمال البناء العضوي ،والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر الدولي

عقد  للاقتصادي الدولي وذالك من خلال إنشاء جهاز خاص یتولى تنظیم التجارة الدولیة ، وقد

إلى غایة 1946لك الهدف مؤتمر هافانا والذي استمر من سنةبالفعل من اجل الوصول إلى ذ

وقعت أزید من خمسین دولة على الاتفاق النهائي للمؤتمر والذي الحق به م أین1948مارس 24

L’organisation)میثاق المنظمة الدولیة للتجارة  internationale du commerce) ، بید أن

الاقتراح بسبب رفض الولایات المتحدة الأمریكیة صاحبةلم یدخل حیز النفاذ مطلقا ، هذه الأخیر

لك لتعارض بعض مبادئ هذه المؤسسة المراد إنشائها مع مصالح الدولة وذ ذاته المصادقة علیه ،

سي للعلاقات التجاریة لك فقد فشل المجتمع الدولي في وضع إطار مؤس، وتبعا لذ9الأمریكیة 

الوحید نبرت المعلى اعتبار أنها بقیام الدول ینصب على اتفاقیة الغاتجعل اهتمما، الدولیة 

، وبهذه الطریقة تم تطویر الاتفاقیة تدریجیا سواء على الصعید الوظیفي أو لتنظیم التجارة الدولیة

L’Uruguay)العضوي من خلال جولات متلاحقة ، كان آخرها جولة الأورغواي Round)  والتي

م وحددت أهدافها في عقد مباحثات دولیة ترمي إلى الاستجابة للرهانات 1986افتتحت سنة 

الجدیدة للتجارة الدولیة ، وكذا تسویة الخلافات القائمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمجموعة 

نتهت إلى أهداف الأوربیة ، إلا أن الجولة عرفت امتدادا زمني فاق العتبة التي حددت لها كما ا

، بعد التوصل إلى اتفاق قضى بإنهاء العمل 1994تجاوزت ما كان متوقعا ، حیث اختتمت سنة 

L’Organisation)باتفاقیة الجات وتعویضها بالمنظمة العالمیة للتجارة  Mondiale du

Commerce- OMC) لك إلى حجز م ، للتحول بذ1995سمیا منذ سنة والتي بدأت نشاطها ر

.10ویة في تأطیر وتنظیم مختلف مظاهر العلاقات التجاریة الدولیة العامة منها والخاصة الزا

النظام ها المنظمة العالمیة للتجارة في وبالنظر إلى هذه المركزیة التي أصبحت تحظى ب

الاقتصادي الدولي ككل ، وعلى الصعید التجاري منه خصوصا ، فقد تحول الاهتمام بها من  

عدد الجهات التي تولیه اعتبارها  من ورة النطاق بین المتخصصین إلى موضوع عام تتمسالة محص

وأخرى راغبة في الانضمام إلیها إلى باحثین من مختلف التخصصات مرورا دول أعضاء

9 JOUANNEAU Daniel ,op.cit , p13.
10 RAINELLI Michel , L’ Organisation mondiale du commerce , Edition Casbah , Alger , 1999 ; p 17.
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، وهو الأمر الذي یغري بالتالي أي 11الخ ...بأصحاب الشركات وخاصة المتعددة الجنسیات منها 

بحث من محوریة الذا لمنظمة بالتحلیل والدراسة لما لهاقتصادي للتعرض إلى هذه ادارس قانوني أو 

على الصعید النظري و العلمي أو على المستوى العملي إما یاق الواقع الدولي المعاصر ،في س

  .لك كذ

، تتبدى أهمیة دراسة موضوع تنظیم التجارة الدولیة في إطار العلمي/إذ وعلى الصعید الأكادیمي 

من خصوصیات في مجال تنظیم لمنظمة العالمیة للتجارة ، من حیث ما تنطوي علیه هذه الأخیرةا

هذا السیاق د المنظمة بلا شك نقلة نوعیة في العلاقات التجاریة الدولیة المتعددة الأطراف ، إذ تع

غیة الوصول الأمر الذي یفرض حتما ضرورة ایلاء عنایة كبیرة بتحلیل مقوماتها القانونیة العامة ب

یة الدراسات بمنه أساسا ، خاصة وان غالامل لعملها یغطي الجانب القانونيإلى بلورة إطار ش

ذا الموضوع ، تندرج ضمن المقاربات الاقتصادیة ، هذا فضلا عن أن هالفقهیة التي تناولت 

مها یالتحلیل النظري للمنظمة من شأنه أن یساهم في إبراز العدید من مواطن الضعف في تنظ

در یسیر في السعي نحوى تفعیل العضوي أو الوظیفي ، الشيء الذي من شانه أن یساهم ولو بق

.ها أكثر عمل

مركزیة أیة دراسة تتناول موضوع التجارة الدولیة في ن إ، فالواقعي/أما على المستوى العملي 

الإستراتجیة العملیة التي تتولى یتجلى من حیث إسهامها في تحلیل إطار منظمة التجارة العالمیة ،

هذه الأخیرة تكریسها في میدان العلاقات التجاریة عبر الوطنیة ، مع إبراز ما قد تنطوي علیه من 

لك في كذ أهداف معلنة وكذا خفیة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فان أهمیة الموضوع یكمن

علاقاتها بهذه المنظمة إعادة صیاغةتمكین  مختلف دول العالم ، وعلى رأسها الدول النامیة من 

انطلاقا من وعي كامل حدود نشاطها وغایته النهائیة ، واستنادا لما یحقق مصالحها في كل الدولیة 

.الحالات

،02عدد  اقتصادیة،دراسات ،>>دور المنظمة العالمیة في النظام التجاري العالمي الجدید <<صالح،صالحي 11

  . 99-97صص  ،م2000
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لك ضوعنا هذا بالدراسة التحلیلیة وذوبالنظر إلى ما سبق بیانه  إذن ، تبرز أهمیة التعرض إلى مو 

ى كشف مدى حجم المساهمة الفعلیة للمنظمة العالمیة للتجارة  على ضوء إشكالیة مركزیة تحیلنا إل

تجاریة في عالم في بلورة رؤیة خاصة لتنظیم التجارة الدولیة تتلاءم والمعطیات الواقعیة للتبادلات ال

ما مدى إسهام المنظمة :یمكن أن تصاغ على النحو التاليلك فان إشكالیة بحثنا الیوم ، وتبعا لذ

و ما هي الإستراتیجیة التي اعتمدتها المنظمة  ؟ تجارة الدولیةة في تأطیر الالعالمیة للتجار 

.التجارة العالمیة ؟ لتنظیم

وللإحاطة بهذه الإشكالیة نحاول تبني مقاربتین في دراسة الموضوع ، الأول نظریة ترتكز على 

الثانیة فارتأینا أن تكون أكثر ، أما )الأولالفصل(البناء الوظیفي لمنظمة التجارة العالمیةتحلیل

عملیة وواقعیة ، وفیها ننطلق مما أفادتنا به الدراسة النظریة لتحددي مدى إسهام التكوین الوظیفي 

الفصل(جیاتها العملیة مع عرض تقییمي لهذه الأخیرة یوالهیكلي للمنظمة في تحقیق استرات

.)الثاني
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وما والتجاري الدولي عمقتصاديالاالتي بات یتمتع بها التنظیم برز الخصائصأمن 

لقائمة الطابع المؤسسي في تسییر العلاقات التجاریة عبر الوطنیة ا هيمنه على وجه الخصوص، 

كبیر ، یعد نتاج تطور تاریخي ك أن مثل هذا المستوى من التنظیمولا شبین الدول أو بین رعایاها، 

من فترة سیادة القواعد العرفیة في هذا المجال مرورا نطلاقاارفته المبادلات التجاریة الدولیة، ع

الذي شهد بدوره طفرات عدیدة مثلت فیها الاتفاقیة العامة للتعریفة ،لاتفاقيابمرحلة القانون الدولي 

نقطة تحول مركزیة ساهمت في وضع الأسس الأولیة ،12م 1947الجمركیة والتجارة المبرمة سنة 

.ما یعرف بالتنظیم المؤسساتي للتجارة الدولیةالتي كرست،لإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة

إن كانت تندرج ضمن ما بات یعرف بمؤسسات النظام الاقتصادي بید أن هذه المنظمة و 

إلا أن الخبراء في نك الدولي،ق النقد الدولي والب، صندو الجدید مشكلة بذلك مع ردیفـتیها الدولي

ذه المؤسسة الدولیة والتي تتمظهر في عدة مستویات، بما هذا المیدان یؤكدون على خصوصیة ه

مة ظوعلیه فإذا انطلقنا من هذه الفرضیة القائلة بخصوصیة المن.یفتها الأصیلةظیمكنها من أداء و 

،  وهو الأمر الذي لا یتأتى لنا إلا من خلال حاولة التدلیل علیهاتعین علینا منه یإالعالمیة للتجارة ف

والأهداف التي أنشأت من أجلهاز مهامهابدراسة أهم المبادئ التي تقوم علیها مع عرض أبر القیام 

المبحث (في إدارة التجارة العالمیةآلیات المنظمةستعراض ا، ومن ثم الانتقال إلى )الأولالمبحث(

.الثاني (

تتضمن هذه الاتفاقیة تنازلات جمركیة  بین الأطراف المتعاقدة التي تمثلت في إعفاء و تخفیض الرسوم الجمركیة على 12

.واردات كل منها، والتي رفضت الولایات المتحدة الأمریكیة التصدیق علیها في ذلك الوقت
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الأولالمبحث 

البناء الوظیفي للمنظمة العالمیة للتجارة

غ إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة في أواسط ارجوع إلى التطور التاریخي الذي صبال

اوضة خلال جولة ، نجد أن رغبة الدول المتفلقرن الماضي خلفا لاتفاقیة الغاتتسعینیات ا

هي الباعث الأساسي ،السلبیات التي اتسمت بها هذه الاتفاقیةي النقائص وفادالاروغواي في ت

من الاعتماد على القاعدة الموضوعیة ،الذي برر التحول الكیفي في مجال تنظیم التجارة الدولیة

توفیر نظام تسییر ، وهو ما ترتب علیه بالضرورة حتمیةفاقیة إلى مرحلة التأطیر المؤسسيالات

تحقیق الفاعلیة العملیة في تكرسي الأهداف :اة اعتبارین أساسین همالك بمراعوذ ،متمیز للمنظمة

تجاریة في تحریر التبادلات ال االعامة التي جاءت بها هذه الهیئة المستحدثة و المتمحورة أساس

ومن جهة أخرى ضمان تحقیق الاستقرار .تحتها من جهة نیویالمنضالدولیة بین الأعضاء 

ریة العابرة للحدود الوطنیة بحیث یتم تجنب جمیع النزاعات التي یمكن المطلوب في العلاقات التجا

.13أن تثار بسبب هذه التعاملات البینیة 

،لك إذن فقد  نزع محررو اتفاق مراكش المتضمن إنشاء المنظمة العالمیة للتجارةوفي سبیل ذ

، و بما یسمح )المطلب الأول(لنظام الوظیفي لهذه الأخیرة لإلى تحدید جملة من المبادئ العامة 

من أجلها هذه المنظمةالتي أنشأت  هدافذلك تبیان أهم الأ، و كیة مهامها المختلفةلها بتأد

:على حدا فیما یلي عرض إلى كل واحدة من هذه النقاط ، وعلیه إذن سوف نت)الثانيالمطلب (

ةمبادئ المنظمة العالمیة للتجار:المطلب الأول

بالرغم من كون النصوص القانونیة المحددة لمهام ومجالات نشاط المنظمة العالمیة للتجارة 

إضافة إلى العشرات من التصریحات ،اتفاقیة دولیة25بحیث تتشكل مما لا یقل عن ،جد واسعة

ة قانونیة صلبة یرتكز علیها كل هذا البناء القانوني ، إلا أن هذا لا یلغي حقیقة وجود نواوالتعلیمات

13
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick, p- p-74,75.
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في  ،، وتتمثل هذه النواة تحدیدا في جملة المبادئ الأساسیة التي تعتمد المنظمة علیهاالضخم

ما ضبط لها في سبیل إنجاز ما أنیط إلیها من مهام و،تحدید التوجهات العامة لنشاطها المیداني

یتضح لنا ،مةالركائز أو المبادئ الجاري بها العمل في المنظهذه من أهداف متنوعة، وباستقراء 

إلى بلورة نظام تجاري دولي قائم .تستمد مشروعیتها من مساعي هذه الأخیرةبصورة أساسیة أنها 

، ومن ثم إذن یمكن أن نحدد  14أساسا على التبادل الحر في جمیع مجالات النشاط الاقتصادي

هذه الأسس في أربعة طوائف أساسیة هي المبادئ الهادفة إلى إرساء تعامل تجاري غیر تمییزي 

، فضلا عن )الفرع الثاني (، وتلك التي ترمي إلى تحریر التبادل التجاري الدولي )الفرع الأول(

، وأخیرا المبادئ المتعلقة بتشجیع النمو )لثالفرع الثا(د المنافسة الحرة المبادئ المتعلقة بإرساء قواع

.كل طائفة منها على حدا فیما یلي، وعلیه نتعرض إلى)الفرع الرابع(أو التنمیة عموما الاقتصادي 

المبادئ الرامیة إلى تكریس عدم التمییز في التعامل التجاري الدولي:الفرع الأول

الذي یعد حجر ،التنظیم التجاري المتعدد الأطرافیرتكز علیها إن من أهم الأسس التي 

لأعضاء هو قاعدة وجوب عدم التمییز بین الدول ا،الزاویة في نشاط المنظمة العالمیة للتجارة

، على اعتبار أن المساواة في المراكز القانونیة الدولیة لجمیع المنضویة تحت هذه الأخیرة

كانت مهما،تفضیلیة لعضو على حساب آخرلا تسمح بأیة معاملة اقصائیة أو ،الأطراف

دول مستعمرة ودول مستعمَرة (، سواء تعلق الأمر بالاعتبار التاریخي المبررات التي تستند إلیها

غیرها من العوامل  و ،)الخ...كالعلاقات الجواریة أو العلاقات التاریخیة  (أو الجغرافي )مثلا

ینمبدأ، إذ أرست 15عدم التمییز بالمفهوم السابق، وفي هذا السیاق  یقتضي تفعیل مبدأ الأخرى

خرى مبدأ الدولة الأولى بالرعایةمن جهة أ و ،فرعیین أساسیین هما من جهة مبدأ المعاملة الوطنیة

:وهذا كالتالي

، والتي تعتبر المرتكز الأساسي یقصد بقاعدة المعاملة الوطنیة:مبدأ المعاملة الوطنیة: أولا 

، ضرورة التزام كل عضو من أعضاء ز في المعاملات التجاریة الدولیةلتكریس عدم التمیی

.236، المرجع السابق ، ص عمرسعد االله 14
15

JOUANNEAU Daniel , Le GATT et l’Organisation mondiale du commerce , 3e édition , Presse Universitaire
de France , Paris , 1996 , p-10.
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بمنح المنتجات المستوردة من دولة عضو آخر، نفس المعاملة التي ،المنظمة العالمیة للتجارة

بحیث یمنع أي تمییز بینهما انطلاقا ، وهذا على جمیع المستویاتیحظى بها المنتوج المحلي

، وذلك سواء تعلق الأمر بالإجراءات المتعلقة لى السوق المحلیةقرار بدخولها إمن تاریخ الإ

.16الخ ...بالتسویق الداخلي للمنتوج  أو تلك المتصلة  بالاستعمال المهني له 

فقط ویتعین في هذا السیاق الإشارة إلى أن مجال تطبیق مبدأ المعاملة الوطنیة لا یقتصر 

من اتفاقیة 3تعتبر المیدان الأول لتكریسه بموجب المادة، والتيعلى السلع بأنواعها المختلفة

المختلفة الخاضعة لتسییر القطاعات الخدماتیة م، بل یشمل فضلا عن ذلك 1994الغات لسنة 

العامة لتجارة الخدمات أو الغاتس، كما ینصرف من الاتفاقیة 17، وفقا لما جاء في المادة المنظمة

من اتفاقیة تریبس بضرورة 3الفكریة والتي قضت بشأنها المادة عناصر الملكیةهذه المبدأ إلى 

بالحمایة القانونیة المقررة حصولها على ذات المعاملة الموفرة للحقوق الوطنیة خاصة فیما یتصل

فتوحا ن كان مإ هو كون نطاق أعمال هذا المبدأ وبید أن ما یتعین التنویه إلیه في هذا المقام. لها

، بحیث یتعلق ود من الجانب الإجرائي على الأقلنه یعرف بعض القیأمن الناحیة الموضوعیة إلا 

، وهو ما  تورد إلى الإقلیم الجمركي الوطنيالتزام الدول الأعضاء به من تاریخ دخول المنتوج المس

بمثابة قیود  دستیراالالمفروضة على هذه المنتجات لدى لا یجعل بالتالي التعریفات الجمركیة ا

.17، باعتبار أن فرضها سابق على هذا التاریخ علیه

برز الركائز التي تحقق المساواة في أن مبدأ المعاملة الوطنیة یعد من وبهذا إذن یتضح لنا أ

، على مستوى معاملة المنتجات والخدمات وكذا حقوق الملكیة یر نشاط المنظمة العالمة للتجارةتأط

، الأمر الذي ة بالنسبة لرعایا الدول المختلفةنه لا یكفي لتكریس هذه القاعدأ، بید العالمیةالصناعیة 

.ولى بالرعایة یضمنه مبدأ الدولة الأ

. 108ص ، ، المرجع السابقصالحي صالح16
17

JOUANNEAU Daniel ,op,cit,p 10.
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الدعامة الثانیة التي  ةیعد مبدأ الدولة الأولى بالرعای:مبدأ الدولة الأولى بالرعایة:ثانیا 

، ومؤداه منع أیة دولة عضو في 18الدولیةیز في العلاقات التجاریةتؤمن قاعدة عدم التمی

، بمنح عضو أخر مزایا خاصة به على تكریس معاملة اقصائیة لعضو معینالمنظمة من

عمال هذا المبدأ یقتضي إن إاء التجاریین الآخرین في المنظمة، وتبعا لذلك فحساب الشرك

عضو في المنظمة لدولة عضو تمدید مجال الاستفادة من جمیع المزایا التي تمنحها دولة

إلى جمیع الدول المنتمیة إلى ،ریفات الجمركیة أو الإعفاء منا،  سواء تعلق بخفض التعأخرى

تفاق الذي یمكن أن یكون الحاجة لأن تكون طرفا في هذا الا دون ،العالمیة للتجارةالمنظمة

ولى بالرعایة هو الالتزام ، ومنه إذن یتضح أن جوهر مبدأ الدولة الأحالاتفي بعض ال اثنائی

الواقع على الدولة العضو في المنظمة بوجوب تعمیم معاملتها التفضیلیة لیجمع الدول الأخرى  

ن شرط الدولة الأولى بالرعایة ینصرف إلى إلى غرار مبدأ المعاملة الوطنیة فوع،19الأعضاء 

اقیة المادة الأولى من اتف، بحیث كرسته صراحة ت نشاط المنظمة العالمیة للتجارةجمیع مجالا

من اتفاقیة الغاتس المتعلقة )2(، كما نصت علیه المادة الثانیة الغات المنظمة لتجارة السلع

هذا بالإضافة إلى ما جاء .عدة أساسیة في هذا المجال تحدیداالتي اعتبرته قا و ،بالخدمات

ن هذا التوسع في تكریسه أ ، بیداتفاقیة تریبس بخصوص هذا المبدأمن)4(في المادة الرابعة 

المتعلقة بالاتفاقیات نه یعرف بعض القیود الخاصةأ نه مطلق التطبیق على اعتبارألا یعني 

مناطق التبادل الحرة بین بعض الدول الثنائیة و المتعددة الأطراف المنشأة للأسواق المشتركة و

.20الأطراف

على إبرام معاهدة تقضي ،رةاجالمنظمة العالمیة للتن طرفین في إذ في حال إقدام دولیتی

ن هذه المعاملة إها ف، وبالتالي إنشاء منطقة تبادل حر بینلغاء جمیع القیود الجمركیة بینهامثلا بإ

، بحیث لا یحق الاعتماد تلقائیاأن تنصرف إلى جمیع الدول الأخرىالتفضیلیة البینیة لا یمكن

م،1998المؤسسة الجامعیة، بیروت،،_الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة و التجارة_قواعد الجاتمصطفى سلامة،18

   .16ص 
.237سعد االله عمر ، المرجع السابق ، ص 19

20
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , 5e édition , publications de L’OMC ,

Genève , 2011,p 10.
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ولة ثالثة للمطالبة بحقها في تصدیر منتجاتها إلى إقلیم إحدى على مثل هذا الاتفاق من قبل د

، غیر أن هذا الاستثناء وغیره من القواعد الاعفائیة الأخرى ولتین مع إعفائها من جمیع الرسومالد

أن تكون ، 21یجب حسب ما قضت به اتفاقیات المنظمة،من تكریس مبدأ الدولة الأولى بالرعایة

، لا فتح المجال للتأویل الذي قد یؤدي إلى تقلیص حریة التبادل التجاري  اطر محددة قانونأضمن 

.22من خلال المعاملات الاقصائیة أو التمییزیة 

وبصورة عامة إذن یمكن القول أن إرساء قاعدة عدم التمییز في العلاقات التجاریة الدولیة 

ف القائم على الحریة والشفافیةالأطراعدد تتعد حجر الزاویة في إقامة صرح التبادل التجاري الم

سیاسات المنظمة العالمیة وهو ما یجعل من هذا المبدأ بدوره ركیزة هامة في توجیه وتطبیق 

رامیة إلى إرساء بالمبادئ الأخرى الیكرسبالضرورة غیر كاف لذلك ما لم ن كان لوحده إ ، و للتجارة

.التبادل الحر

إرساء التبادل التجاري الحرالمبادئ الرامیة إلى:الفرع الثاني

التبادل الحر في التجارة الدولیة، وهذا توصف المنظمة العالمیة للتجارة غالبا بكونها راعیة 

 انهأ، كما 23التجاریة العابرة للحدودلأفكار اللیبرالیة في تنظیمها للعلاقات ل من خلال استلهامها

كبر مستوى من حریة التجارةأقیق إلى تح لهاا المؤسسة تهدف وحسب ما تصرح به نصوصه

لك هو السبیل الوحید لتفعیل العلاقة الاقتصادیة الدولیة ومنه الإسهام في تطور باعتبار أن ذ

المنشئ لهذه  قافول إلى هذه الأهداف فقد ضمن الاتفي سبیل الوص، و24الاقتصاد العالمي 

لك ویتعلق الأمر أساسا ، بمبدأ استبدال ق ذنها تحقیأة من المبادئ الأساسیة التي من شالهیئة جمل

والتي نعرض لها القیود الكمیة بالتعریفات الجمركیة ومبدأ التبادلیة إضافة إلى مبدأ الشافیة

.فیما یلي

21
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , op.cit , p11

22
L’Organisation Mondiale du Commerce , Un commerce ouvert sur l’avenir , 2e édition , publication de

l’OMC , Genève , 2001,p 06
.هي انتقال السلع من دائرة جمركیة إلى أخرى ، أي من دولة إلى دولة23

24. L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,ibid , p11.
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لقد مثل إلغاء القیود والعراقیل :مبدأ استبدال القیود الكمیة بالتعریفات الجمركیة: أولا  

المختلفة التي تعیق حركیة التجارة الدولیة الهدف الأساسي الذي سعت إلیه المجموعة الدولیة منذ

، على اعتبار أن مثل هذه الحواجز تؤدي حتما إلى تقلیص نسب م 1947إبرام اتفاقیة الغات سنة 

من كون المنظمة العالمیة  ا، وانطلاقالمتبادلةالمبادلات بالنظر إلى اعتبارات السیاسات الحمائیة

، فقد عملت في نفس الإطار على الحد من ساسا وریثة للغات ومطورة لأحكامهءت أاللتجارة ج

.25جمیع العراقیل المقیدة للمبادلات البینیة بین الدول الأعضاء فیها 

المنظمة في هذا الصدد هو التأكید على ضرورة استبعاد الممارسات بید أن أهم ما أقرته

، على اعتبار لق الأمر بالصادرات أو الواردات، سواء تعالقائمة على آلیة التحدید الكميالحمائیة

أن هذه القیود غیر مبررة من الناحیة الاقتصادیة على الأقل كونها لا تدرج أرباحا مباشرة للدولة 

ن الأعضاء في المنظمة ملزمین بالاستعاضة إلنسبة للتعریفات الجمركیة ومنه فباكما هو الشأن 

لك طبقا لشروط النسب المحددة في جداول التزامات القیود التعریفیة العامة والخاصة، وذعنها ب

لة ألكن یتعین التنبیه هنا إلى مس.26الدول المقدمة بصدد إجراءات الالتحاق بهذه الهیئة الدولیة 

، وهي أن إقرار المنظمة العالمیة للتجارة بإمكانیة فرض الرسوم الجمركیة ن الأهمیة مكانلها م

ة موقف ، وقوف المنظملوطني لا یعني بأي حال من الأحولكأسلوب في تحقیق حمایة الإنتاج ا

جل وضع حد لتمظهراتها أعلى النقیض من ذلك یعد العمل من ، بل والمدافع على هذه السیاسیة

ن تكریس مبدأ التعویض هذا یمثل خطوة أولیة إه إذن ف، و منة من بین أهم أولویات الهیئةختلفالم

في سبیل بلوغ أهداف التحریر الكلي والتي تخضع لآلیات تدرجیة حسب ما یؤكده الخبراء في هذا 

.27المجال

القانوني من آلیة التفاوض لة المتبادلة أو التبادلیة أساسهیستمد مبدأ المعام:مبدأ التبادلیة:ثانیا 

لى ما یقتضیه هذا لك بالنظر إي إطار المنظمة العالمیة للتجارة، وذالمتعدد الأطراف المعمول بها ف

ن إكبر حد ممكن، ومنه فأزن بین مصالح الدول الأعضاء إلى تحقیق التواالأخیر من وجوب

25
JOUANNEAU Daniel ,op.cit p 67. Et CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p197.

.237، ص المرجع السابقعد االله عمر، 26
27

- L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , op.cit , p 10.
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و في المنظمة بالسعي إلى هذا المبدأ بصورة عامة هو ضرورة التزام كل دولة عضالمراد من

، بحیث یترتب على كل الاتفاق مع غیرها من الأعضاءهذا بالتشاور وتحریر التجارة الدولیة و

.صادر عن إحدى الدول التخفیض في الرسوم الجمركیة أو القیود غیر الحركیة  أو الإعفاء منها 

، وهذا ضمانا لتحقیق  ت العضویةن قبل  الدول الأخرى ذااتخاذ إجراءات مماثلة لها في القیمة  م

.28التعادل في الامتیازات المتحصل علیها  في هذا الصدد 

تنصرف إلى جمیع الأعضاء  طرافعنها المفاوضات المتعددة الأهذه النتائج التي تسفر و         

وا أطرافا في التفاوض لم یكونویلزمون بالتالي بأحكامها حتى إن،ین تحت غطاء المنظمةیالمنضو 

تحت أي بند من البنود أن تكون مثل هذه الإعفاءات المقررة نه یحظرأبشكل مباشر،  كما 

جدیدة سمحت بكذا لك مفاوضاتإلا إذا سبق ذنفرادي إتفاقیات خاصة محل تعدیل بموجب ا

.إجراء

یقصد بمبدأ الشفافیة في التعاملات التجاریة الدولیة عموما ، ضرورة تبني :مبدأ الشفافیة:ثالثا 

قائمة أساسا على الحمایة الكیفیة دون صحیحةء في المنظمة سیاسات تجاریة الدول الأعضا

لتزامالایتصل بالصادرات والواردات من جهة، ومن جهة أخرى فهو یحیل إلى الكمیة فیما 

الإجراءات ن مختلفأفافة وواضحة بشإستراتیجیة إعلامیة شالمفروض على كل عضو بإتباع

لك بالتجارة الخارجیة لها بما في ذالتنظیمیة المؤطرة للمجالات ذات الصلةوالأحكام القانونیة و 

، وهذا على اعتبار أن 29الخ...الاستمارات الأجنبیة وقواعد الصرف وتحویل العملات الصعبة 

وكذا الموردین من التعرف على واقع التنظیم القانوني للتجارة ذلك یسمح للمستثمرین الأجانب 

ومنه التنبؤ بالسلوك المستقبل لها والذي على أساسه إذن یمكن تحدید ،الدولیة في كل دولة عضو

.30لإرساء عملیته التجاریة والاقتصادیة قرار فیها أو البحث عن إقلیم آخرخیارات المستثمر بالاست

.236سعد االله عمر، المرجع السابق، ص 28

.18مصطفى سلامة، المرجع السابق، ص  29

30
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , op.cit , p 11-12.
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نه أن یساهم إلى حد بعید في تحریر أشفافیة من شالمفهوم إذن نجد أن إعمال مبدأ الوبهذا 

بالنظر إلى المعرفة المسبقة التي تحصل لدى الفاعلین في هذا المجال بظروف ،31التجارة الدولیة

.لة المنظمة العالمیة للتجارةظالدولي بالنسبة لكل إقلیم جمركي أو سیاسي منصف تحت مالتبادل

ملیا یتم تكریس قاعدة الشفافیة من خلال المعلومات المقدمة من قبل الدولة ذاتها إلى المنظمة وع

في إطار ما یعرف بآلیة مراجعة السیاسة التجاریة ، بحیث یقوم الجهاز المكلف بهذا الدور الرقابي 

ة التجاریة لى الحركبإعداد تقاریر خاصة بكل دولة تتضمن جمیع الترتیبات الداخلیة ذات الأثر ع

، كما تبادر البلدان المعنیة ذاتها بتوفیر هذه المعلومات في شكل نشرات خاصة في الدولیة فیها

.32بعض الحالات أو من خلال مراكز إعلام تتولى هذه المهمة 

ولعل من أهم البیانات التي یحرص الشركاء التجاریین عموما على الإحاطة بها في سبیل 

، تلك المتصلة بالعتبات القصوى للرسوم الجمركیة علاقاتهم التجاریة مع أیة دولةم تحدید حج

عیة المسجلة في ة الصناكیلوحقوق الم ةوكذا الخدمات المؤدا، المفروضة على البضائع المستوردة 

، هذا بالإضافة إلى المعلومات ذات الصلة المباشرة بضمانات الاستثمار من الأقالیم الوطنیة

ؤوس الأموال وإمكانیة تصدیر الناتج الفائض عن حاجات الاستهلاك المحلي وكذا تحویل لر 

، وغني عن البیان أن الدول وبعد الخ...الدول الأصلیة للمستثمرین استیراد الموارد الأولیة من 

إعلانها عن مثل هذه الترتیبات تعتبر ملتزمة دولیا باحترامها ولا یحق لها إجراء أي تعدیل علیها 

.33بعد مفاوضات تجاریة  جدیدة مع الدول العضوة في المنظمة إلا 

في الأخیر إلى أن سعي المنظمة العالمیة للتجارة إلى تحقیق هدفها الاستراتیجي وبهذا نصل

لال المتمثل في تحریر التجارة الدولیة من جمیع العقبات الجمركیة وغیر الجمركیة ، یتمظهر من خ

، هذا بالإضافة إلى بعض الآلیات الأخرى التفصیلیة مثل ما یعرف أساساالمبادئ السالفة الذكر

ن كانت ذات أهمیة إ جاریة العادلة وغیرها من القواعد، بید أن هذه المبادئ كلها و بالمعاملة الت

.02،الملحق رقم منظمة التجارة العالمیةإنشاءانظر نص المادة الثالثة من اتفاقیة  31

32
- L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , op.cit , p12.

33 - ibid. p 13.
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س العامة التي توجه عمل المنظمة جوهریة في هذا السیاق إلا أنها تبقى غیر كافیة لتحدید الأس

.یة ي جانب منها على قواعد ترمي إلى تعزیز المنافسة في الأسواق الدولوالتي ترتكز ف

المنافسة الحرةالمبادئ الرامیة إلى تكریس:ثالثالفرع ال

لتجارة ، هو إذا كان المتعارف علیه بین المتخصصین في رصد نشاط المنظمة العالمیة ل

لهذه الأخیر في العمل على تحریر المبادلات التجاریة بین الدول الأعضاء تحدید الهدف الأساسي

ن ذلك لا یمنع من قیام هدف أخر لهذه إف كما سبق توضیحه،فروضة علیها،من كافة القیود الم

لك في محاولة لتحقیق نوع من التوازن بینهما ویتعلق الأمر وذ ،الهیئة إلى جوار الغایة التحریریة

، الأمر الذي یقتضي بدوره تبني 34ء دعائم المنافسة الحرة في الأسواق الاقتصادیة تحدیدا بإرسا

ها في هذا السیاق على ثلاثة قواعد ، هي مبدأ سمة من المبادئ الأساسیة والتي نقالمنظمة لجمل

ن مبدأ حظر فضلا ع،ومبدأ الوقائیة من جهة أخرى،الحریة في الدخول إلى الأسواق من جهة

.، وعلیه  نعرض لكل منها فیما یلي راء أخیراسیاسات الإغ

ة للمنظمة ألقد أقرت الاتفاقیة المنش:مبدأ الحریة في الدخول إلى الأسواق العالمیة: أولا 

، ومؤداه في الوصول إلى الأسواق العالمیةالعالمیة للتجارة بضرورة التجسید الفعلي لمبدأ الحریة

في سبیل ،35المؤسسات الاقتصادیة التابعة للدول الأعضاءرورة توفیر شروط متكافئة لمختلف ض

عراقیل سواء بكل حریة وفي إطار تنافسي نزیه لا تشوبه أیةالوصول إلى أسواق السلع والخدمات

ستخدامیة للمنتجات المخالفة في جمیع أقالیم  ك بغیة الترقي بدرجات الكفاءة الإلكمیة أو نوعیة ، وذ

.36الدول الأعضاء 

ولعل من أهم الإجراءات المیدانیة التي تؤمن التدفق الحر للسلع والخدمات الصادرة من 

مختلف الدول دون تمییز إلى الدول الأعضاء الأخرى تلك المتعلقة بحظر استعمال قواعد المنشأ 

سلعة أو خدمة معینة لإعاقة تداول هذه السلعة أو الخدمة ، وكذا الأحكام المتصلة بضرورة تبسیط 

34
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , op.cit , p 13.

).01(انظر الملحق رقم  35

.109صالحي صالح ، المرجع السابق ، ص 36
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عملیات الاستیراد والتصدیرراخیص الاستثمارات الدولیة وكذا لإجراءات الداخلیة المتصلة بمنح تا

لك انطلاقا من الاتفاقیات الخاصة بالتقلیل من العقبات المفروضة على كما یتحقق مبدأ الحریة كذ

ا بكونها المقاییس المبادلات الدولیة تأسیسا على ما یعرف بالعوائق الفنیة للتجارة والتي یمكن تعریفه

ما للسماح  ةوالمعاییر التقنیة المشترط توفرها من قبل نظام قانوني معین  في سعلة أو خدم

، وهنا یتعین الإشارة إلى أن هذه العوائق تمثل لیم الجمركي لإحدى الدول الأعضاءبدخولها إلى الإق

نتوجاتها للأسواق المحلیة تحت أهم الحواجز التي تواجه حالیا الدول النامیة  وتحول دون اقتحام م

، ونفس الملاحظة تصدق على ما یعرف بالشروط37جودة الأساسیة فیهاصر النذریعة غیاب ع

،من الوصول إلى الأسواق التنافسیةلحرمان منتجات بعض الدول الصحیة والتي غالبا ما تتخذ

التنافس الحر  سیحتمیة لا مفر منها في سبیل تكر ن تخفیف و عقلنة هذه الشروط یعتبرفإو منه 

.38في السوق العالمیة 

قرها التنظیم التجاري العالمي المتعدد أبرز الاستثناءات التي ألعل من :مبدأ الوقایة:ثانیا 

دأ الوقائیة أو الحمائیة هي تلك المتعلقة بتكریس مب، ي إطار المنظمة العالمیة للتجارةالأطراف ف

لك بالرغم من كون هدفه الأساسي كما مر معنا هو الوصول إلى التحریر الكامل وذالمعلنة، 

.39للمبادلات التجاریة الدولیة 

یمكن تعریف مبدأ الوقایة عموما بأنه السماح للدول باتخاذ جملة من التدابیر والإجراءات 

تاجها الوطني من المنافسة إلى حمایة أسواقها المحلیة وإن اأساسالتي ترمي،القانونیة والعملیة

، ومنه نرى أن هذا التجارة الدولیة المعاصرةالمترتبة عن سیاسیة التحریر القائمة في،الشرسة

والتي تحمي ،ة المكرسة في التشریعات الوطنیةسبا بنفس فلسفة قوانین ضبط المنافالمبدأ یعمل تقری

، اعتمادا على الممارسات المنافیة ذاتهاوشراسة حریة المنافسة من خلال التحقیق من مستویات 

، وتأسیسا على هذا المبدأ إذن یحق للدول الأطراف "المنافسة تقتل المنافسة "القاعدة القائلة أن 

في المنظمة القیام بفرض بعض الرسوم الجمركیة المرتفعة نسبیا على المنتجات التي قد یشكل 

37
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC , op.cit , p13.

38
ibid, p14.

.112المرجع السابق ، ص صالحي صالح ،  39
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،  كما تندرج في لمنتج المحلي المماثل أو المشابهد اتدفقها الكبیر إلى السوق الوطنیة تهدیدا بكسا

ة لقانون إطار هذه القواعد الحمائیة قرارات الدول بالتحفظ على بنود بعض الاتفاقیات المشكل

وكذا  ،، مثل تلك المتصلة بتحریر مجالات محددة من تجارة الخدماتالتجارة الخاص بالمنظمة

حیث تتخذ الوقایة فیها عدة الزراعیة والنسیجیة ، بعض الممارسات ذات الصلة بتجارة السلع 

لمثل هذه الإجراءات بید أن ما یتعین التنویه إلیه في هذا المقام هو الطابع المؤقت.40صور

مراحل انتقالیة فقط ، یتعین علیها تجاوزها من ویلها للدولة في شكلحالوقائیة إذ غالبا ما یتم ت

ج إلى غایة التخلي عن هذه الترتیبات نهائیا ببلوغ الاقتصاد خلال سیاسة الانفتاح الجزئي المتدر 

الوطني مستوى عال من القدرة على المنافسة تسمح له بخوض غمار التنافس في الأسواق الدولیة 

بر من صور الوقایة  تدون دعم أو حمایة خاصة ، ولعل هذا ما یحیلنا إلى سیاسیة الإغراق التي تع

.نرى فیما یلي المحظورة في المنظمة كما س

ال التجاریة الدولیة غراقیة  في مجسیاسة الإیمكن بدءا في تعریف ال:مبدأ حظر الإغراق:ثالثا 

الدعم المقدم للسلع الموجهة للتصدیر بحیث یتم بیعها في الأسواق المحلیة التي وجهت "بالقول أنها

إلى الهیمنة على هذه الأسواق إلیها بأقل من سعر تداولها في بلد المنشأ ، وهذا بغیة الوصول 

.41"المستقبلة أو القضاء على المؤسسات الناشطة فیها ضمن نفس قطاع الإنتاج

اسة الحمائیة ذات الطابع ن الإغراق هو نوع من السیأوبهذا المفهوم یكمن القول ب

العالمیة أو ، على اعتبار أن الدولة تسعى من خالاها إلى الاستحواذ على الأسواق الهجومي

من خلال دعم أسعار الصادرات عوض عن فرض رسوم مرتفعة على أسعار الواردات ،المحلیة

.42كما هو الشأن في الحمایة الدفاعیة

ن مؤدى مبدأ حظر سیاسة الإغراق هو إلزام جمیع الدول المتمتعة بصفة العضویة في إومنه ف

جاریة باستثناء بعض الحالات الخاصة تلصادراتها البمنع توفیر أي دعم ،المنظمة العالمیة للتجارة

40
JOUANNEAU Daniel , op.cit , pp 75-76.

، مطبعة رمضان وأولاده، مصر، _دراسة تقویمیة للجات و استراتیجیة المواجهة_عاطف السید، الجات والعالم الثالث41

.77م، ص 1999
42

CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p 225.
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، ولقد أقرت اتفاق بشكل مسبقفي  وهذا ضمن هوامش محددة،المتصلة بالمنتجات الزراعیة

المنظمة في المقابل للدول المتضررة من سیاسیة الإغراق هذه بإمكانیة فرض رسوم جمركیة على 

نسبة الفرق القائمة بین سعر المنتوج في بلد البضائع المغرقة بنسب تغطي مقدار الإغراق أي 

اقیة المنظمة على أن من اتف17، كما نصت المادة لالمنشأ وسعر التصدیر الممارس من قبل الدو 

غراقیة تكون محل مراقبة دوریة في إطار عمل جهاز آلیة مراجعة السیاسة التجاریة السیاسات الإ

.43هذه الممارسة أو عدم قیامها للدول الأعضاء وهذا لإتاحة التأكد من قیام 

اعتبار مثل هذا المبدأ  مجرد آلیة حمائیة الإشارة إلیه في هذا السیاق هوبید أن ما یمكن

، إذ وعلى خلاف المتوقع لا تؤمن سیاسة لمتطورة في مواجهة الدول النامیةتستفید منها الدول ا

ید الأسعار لقانون لال إخضاع تحدمن خ،حظر الإغراق  منافسة حرة في الأسواق العالمیة

غراقیة یخضع في جانب كبیر منه إلى لإك راجع إلى إن تحدید الممارسات الوذ ،العرض والطلب

، وهو الأمر الذي یتطلب إمكانیات ي تجریه الدولة المستقبلة للمنتجالتحلیل الاقتصادي الخاص الذ

یمكنها التوصل امیة لابما یعني أن الدول النتقنیة وفینة كبیرة لا تتوفر إلا لدى الدول المتطورة ، 

، الأمر الذي یجعل إلى مثل هذه المؤهلات فتقارهالاة الإغراق في سوق معین فااكتشبسهولة إلى 

یس مصالح الدول الصناعیة الكبرى، وهذا على النقیض من عاملا آخرا في تكر من هذا المبدأ

.44مة ذات الطابع المساواتي كما سلف معنا ظمبادئ المن

ة في سة المنافأن المنظمة العالمیة للتجارة وفي سعیها لتكرسي حریستخلص وبهذا إذن ن

الأسواق العالمیة بین الدول الأعضاء ترتكز أساسا على تحقیق التوازن بین اعتبارات التحریر 

من خلال مبدأ تحریر الدخول إلى الأسواق من ینوهو ما یتب، الشامل للتجارة الدولیة من جهة 

الوقایة وحظر وهذا بإقرارها لمبدأ.من جهة أخرىذا توفیر حمایة لاقتصادیات الدولجهة ، وك

املة تمییزیة لبعض الدول النامیة، الأمر الذي یحیلنا ذین یمثلان في الوقت ذاته معل، والالإغراق

.فیما یلي الاقتصادیة التنمیة في ظمة المبادئ المجسدة لأهداف المنحدیدتإلى 

43
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,ibid ,p p 227-228. & JOUANNEAU Daniel ,op.cit , p 73.

44
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , pp 12-13.
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المبادئ المكرسة للتنمیة الاقتصادیة:الفرع الرابع

برز أهداف المنظمة العالمیة للتجارة فضلا عما سبق التنویه به من تحریر للتبادل أإن من 

إلى  بین الدول الأعضاء من جهة ثانیة، نجد السعيوكذا تحقیق للمنافسة الحرة،التجاري من جهة

لك أساسا من خلال مبدأ جوهري یتمثل قیقیة في هذه الأخیرة ، ویتجلى ذتحقیق تنمیة اقتصادیة ح

.45للدول النامیة في هذا الخصوص لائهاإیالتفضیلیة أو التمییزیة التي یتم  ةفي المعامل

تقدمة المنضویة مجموعة الدول المنه إقرار أیمكن تحدید المقصود بهذا المبدأ، بالقول وهنا

میة علاقات تجاریة تفضیلیة خاصة ، بضرورة منح  نظیراتها من الدول الناتحت غطاء المنظمة

، ویتجسد هذا الالتزام بصورة عامة ة ومستوى التنمیة المحقق  فیهاتتلاءم مع وضعیتها الاقتصادی

، والتي لتجارة الدولیة المتعددة الأطرافخلال تقریر استثناءات على القواعد العامة الناظمة لمن

تأخذ بعین الاعتبار حمایة مصالح الدول المتخلفة ومراعاة التوازن بین مقتضیات التطور 

، ولعل ما یفسر 46ي الذي تعمل المنظمة على تكریسهالاقتصادي فیها وضرورات الانفتاح العالم

خول یعلى الرغم من كونه مجال نشاط ، ایا التنمیة في إطار هذه الأخیرةا الاهتمام المتزاید بقضهذ

مستوى  هوو  ،الخ...جلس الاقتصادي والاجتماعي دولیة اقتصادیة أخرى كالبنك العالمیة والم آةلهی

ذي یقدر بما لا یقل الدول النامیة في المنظمة العالمیة للتجارة ، والبیر الذي تتوفر علیه التمثیل الك

، وعلیه فمن 47)دولة عضو161دولة من أصل 100حوالي(عن ثلثي عدد الأعضاء الحالیین 

.48البدیهي أن تتأثر سیاسات الهیئة بالاعتبارات الخاصة بهذه الطائفة من البلدان 

والتي تستند ،الاتفاقیات التجاریة المبرمة في إطار جولة الأورغوايوقد ترجمت العدید من 

، هذه المعاملة التفضیلیة من خلال ة في تنظیمها للمبادلات التجاریةإلیها المنظمة العالمیة للتجار 

تحریر تجارة السلعبعض الإعفاءات الخاصة من التزامات اتفاقیة معنیة كتلك المتعلقة بنسب 

بالنسبة للدول %36فیما یتعلق بالدول النامیة مقابل نسبة %24، والتي قدرت بحوالي راعیةالز 

.237سعد االله عمر ، المرجع السابق ، ص 45
46

L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , pp 12-13.

).01(انظر الملحق رقم  47

48 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , pp 116-117.
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، كما نصت بعض الاتفاقیات على منح فترات زمنیة أطول لتحریر بعض القطاعات المتقدمة

اعیة  زر ال ، بحیث جاء في اتفاقیة تجارة السلعل المتخلفة مقارنة بالدول الكبرىالإنتاجیة لهذه الدو 

سنوات فقط بالنسبة 6مقابل فترة ،سنوات بالنسبة للأولى 10رة ل فتسوق خلاالتحریر هذه  نأ

الناحیة النظریة ن كانت من إ هذه الإعفاءات والمعاملات الخاصة، وغیر أن مثل .49للثانیة 

، إلا أن التجربة نمیة دول ما یعرف بالعالم الثالثفي المنظمة لقضایا تنحیازالاتظهر نوعا من 

ي الواقع سوى مصالح الاستثناءات لا تخدم فلا یدع مجالا لأي شك أن مثل هذه الواقعیة تثبت بما 

دول النامیة بأیة قابلیة ، على اعتبار أنها تخص مجالات نشاط لا تتمتع فیما الالدول الكبرى

عة الهوة استعكس فعلا ش، كما أن مقدار الإعفاءات وفترات السماح لیست بالأهمیة التي للتنافس

الأخیر كون ات دول عالم الشمام وعالم الجنوب، مما یترتب علیه في التحلیلاقتصادیالفاصلة بین 

هذا المبدأ مجرد ذریعة لتغطیة الفشل الحقیقي للمنظمة في إقامة توازن في العلاقات التجاریة 

.50الدولیة بما یسمح بتحقیق تنمیة اقتصادیة شاملة في جمیع الدول

ن إ ستها المنظمة العالمیة للتجارة و المبادئ الأساسیة التي أر أن  نستنتجوعلى هذا یمكن أن 

قات التجاریة عبر كانت تعبر في الأساس على رؤیة هذه الأخیرة للإطار الواجب تطبیقه على العلا

ظمة على المستوى ، إلا أنها في الوقت ذاته تكشف عن نقاط الضعف في عمل المنالحدود الوطنیة

لتقنیة في تنظیم التجارة طغیان العامل الإیدیولوجي على الاعتبارات ا، بحیث تحیلینا إلى النظري

، وهو الأمر الذي یشكل بالفعل عائقا أمام هذه الهیئة في بلوغ أهدافها وتحقیق مهامها الدولیة

.المختلفة ، والتي ستكون موضوع بحثنا فیما یلي 

49 JOUANNEAU Daniel ,op.cit , pp 111-112.

.122صالحي صالح، المرجع السابق، ص 50
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المنظمة العالمیة للتجارةو أهداف مهام :المطلب الثاني

الموافقة واي منظمة التجارة العالمیة و التي تمتوغلم تعرف الوثیقة الختامیة لجولة الأور 

والتي م،1994، كما تعرفها اتفاقیة المنظمة المعقودة في مراكش في على إنشاء هذه المنظمة

ضم غالبیة و تعد منظمة التجارة العالمیة منظمة دولیة عالمیة تم، 1995دخلت حیز التنفیذ عام 

الاتفاقیة على أنها تهدف إلى رفع مستویات ل العالم من قارات العالم جمیعها، ونصت دیباجة دو 

الحقیقي والطلب الفعلي وزیادة المعیشة وتحقق العمالة الكاملة واستمرار كبیر في نمو حجم الدخل

العالم وفقا لهدف التنمیة في السلع و الخدمات بما یتیح الاستخدام الأمثل لموارد والاتجارنتاج لإا

و مع توخي حمایة البیئة و الحفاظ علیها و دعم الوسائل الكفیلة بتحقیق ذلك بصورة تتلاءم و 

و سنحاول التنمیة الاقتصادیة في آن واحد احتیاجات واهتمامات كل منها في مختلف مستویات

لأهداف التي تسعى المنظمة ، و بعدها نتناول أهم ا)الفرع الأول (التطرق لمهام هذه المنظمة 

).الفرع الثاني (لتحقیقها 

مهام المنظمة العالمیة للتجارة:الفرع الأول 

سبقت الإشارة إلى أن المنظمة العالمیة للتجارة ترتكز في نشاطها العملي على ترسانة 

منظومة ر تحركها وفق یالتي تحدد مجالات نشاطها و تأط،متكاملة من النصوص القانونیة

لنشاط مة ظّ نمال ونیة والنظریةمتجانسة من المبادئ العامة، بید أن مثل هذا التنوع في الأسس القان

.51المنظمة لا یعني بالضرورة استحالة حصر الوظائف التي تضطلع بأدائها بصورة  أساسیة 

همتین أساسیتینهذه الأخیرة في منه یحددأتنظیم الأساسي المنشأ لها ، نجد حیث وبالرجوع إلى ال

ر ي یعتبذوال ،طراففاوض التجاري المتعدد الأتتمثل الأولي في توفیر المناخ الملائم لتفعیل آلیة الت

، ومن جهة أخرى تتمظهر هذه لتأطیر القضایا التجاریة من جهةمةبمثابة الخیار الأوحد في المنظ

وعلیه إذن نتعرض فیما یلي ، ه العلاقات في العدید من الحالاتكجهاز عام مسیر لهذ ةالأخیر 

ومن ثم نتطرق ، )أولا(لتجاري المتعدد الأطراف لدور المنظمة العالمیة للتجاریة كمنبر للتفاوض ا

). اثانی(تسییر التجارة الدولیة  إلى دورها في 

51
JOUANNEAU Daniel , op.cit , p- 91.
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یقصد عموما بفكرة :المنظمة باعتبارها منبرا للتفاوض التجاري المتعدد الأطراف:  أولا

الدول التفاوض المتعدد الأطراف تلك المباحثات الخاصة التي تعقد بین مجموعة من الأطراف و

، بل هي أساسا أطراف تتوحد الخ...افیة أو تاریخیة أو عرقیة التي لا تربط بینها عوامل تقارب جغر 

نت المنظمة العالمیة وقد تب، 52ء المباحثات وهو تنظیم مجال معینفي الهدف المرجو من ورا

للتجارة هذه العبارة لوصف المفاوضات التجاریة المعقودة في إطارها للتعبیر عن الشمولیة العضویة 

، باستثناء بعض الأقالیم الجمركیة غطي معظم دول العالم أو غالبیتهالهذه الاتفاقیات بحیث تكاد ت

عدم اهتمامها بتلك المسالة العضویة أو لالتي لم تلتحق بالمنظمة إما لعجزها عن الاستجابة لشروط 

، ولعل هذا ما یمنع المنظمة من إطلاق وصف العالمیة على مفاوضاتها إلى غایة عموما

.53الساعة

نص صراحة على ت انهأتفاق مراكش المؤسسة للمنظمة نجد وبالرجوع إلى المادة الثالثة من ا

بغرض ،یع المباحثات التجاریة بین الدول الأعضاءأن هذه الأخیرة تعتبر المنبر الأساسي لعقد جم

التجارة الدولیة على رأسها الوصول إلى تحقیق المبادئ السابق الإشارة إلیها والتي یأتي تحریر 

هو كون المنظمة  تنصب نفسها كصاحبة الاختصاص  ا، وما یستفاد من هذا التصریح أساسجمیعا

لیات تطبیق الاتفاقیات الملحقة بنظامها آما بإة المتعلقة على المباحثات الدولیالوحید في  الإشراف 

لكیة الصناعیة المرتبطة الأساسي والتي تشمل مختلف مجالات تجارة السلع و الخدمات وحقوق الم

، إضافة إلى إعلانها الضمني على رغبتها في الاستئثار بالحق في توجیه المباحثات بالتجارة

وهو الأمر الذي تكرس  لاأ. مسالة ذات صلة بموضوع نشاطهاالمستقبلیة التي قد تنشئ حول أیة

، أین طرحت مسالة التفاوض حول  2001فعلا في إطار جولة الدوحة التي تم الشروع فیها سنة 

لسنة اصة یتم إلحاقها باتفاقیات مراكشتنظیم الاستثمارات الدولیة بشكل دقیق بموجب اتفاقیة خ

.54وبالتحدید فقرتها الثانیةاتفاقیة المنظمةمن حوى المادة الثالثة ، وهذا  ما یعد تكریسا لف م1994

هو  ،ولعل ما یمكن المنظمة العالمیة للتجارة من تبوء هذه المهمة فعلیا على الساحة الدولیة

بحیث لا یجب إغفال حقیقة كون المنظمة الهیئة الدولیة الاقتصادیة ة،طبیعة تكوینها الخاص

52
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , p 53.

53 L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , p 10.
54 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , ibid, pp 83-84.
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دون استثناء ل في جمیع أجهزتهایمیعا بحق التمثیتمتع فیها الدول الأعضاء جالوحیدة التي 

، والمجلس العام من جهة ثانیة مثلین في المؤتمر الوزاري من جهةوخاصة هیكلیها السیادیین الم

لة متعلقة بالتجارة الدولیة كما یتم أها الأعضاء مباحثاتهم حول أیة مسفی كحیث یمكن أن یشار 

، وهذا خلافا للهیئات الأخرى التي العقبات التي تثور في هذا المجالل على  تجاوز خلاله العم

الدول ذات النفوذ غالبا ما یكون التمثیل على مستوى هیئاتها الإداریة الدائمة مقصورا على

، ومن هنا تتجلى لنا حقیقة كون لي الشروع في المفاوضات المستمرةما یعیق بالتا، الاقتصادي فقط

المنظمة یرتكز أساسا على قاعدة العمل بالنفس الطویل أو العمل البعید المدى بحیث قد نشاط 

لى جل إفساح المجال لوصول الأطراف إأوذلك من ،تستغرق جولاتها كما هو معلوم سنوات عدة

، كما یتعین 55للعلاقات التجاریة التي تحتاج لمثل هذا الاستقرار اقناعات مشتركة تحقق تنظیم

طراف یضمن للمنظمة أساسا التزام جمیع إلى أن أسلوب التفاوض المتعدد الأأیضا الإشارة

اركة لك حتى بالنسبة للأعضاء غیر المشارات والاتفاقیات التي تصدر عنها، وذالأعضاء فیها بالقر 

ولیة ظمة للتجارة الدنمعدة توحید القواعد القانونیة الع قاینه توسأفي التفاوض الأمر الذي من ش

.56بالأكید  زدهارهاواومنه إذن تسهیل معاملاتها 

أن الدور التداولي للمنظمة العالمیة للتجارة والذي یتكرس أساسا من یتبین لناوبهذا إذن 

، یمثل النواة الصلبة التي یتركز علیها نشاط هذه التفاوض التجاري المتعدد الأطرافخلال آلیة 

وكذا محاولات تأطیر المجالات الأخرى ،فاقیات التجاریة المختلفةالأخیرة في مجال تطبیق الات

الإداري  لا یجب أن تغفل الدور اتلحالي، بید أن مثل هذه الملاحظالتي لم یشملها الاتفاق ا

.لك الوجه الأخر لمهام هذه الأخیرة للمنظمة والتي  یمثل كذ

بالإضافة إلى الدور التداولي العام :المنظمة باعتبارها مسیرا للنظام التجاري الدولي:  اثانی

ة لها نجد أنها تحدد ئبالرجوع إلى أحكام الاتفاقیة المنشنه إنه المنظمة العالمیة للتجارة ، فالذي تؤم

تنفیذ وإدارة <<مهمتها الرئیسیة الأخرى حسب ما ورد في المادة الأولى من هذا النص في

، وبهذا إذن تبرز الوظیفة التسییریة للمنظمة >>طراف وتسییر النظام التجاري الجدید المتعدد الأ

55
L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , p 10.

56
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p113.
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في مجال ضبط و تأطیر العلاقات التجاریة الدولیة  القائمة بین الأعضاء المنضوین تحت 

.57غطائها

وفي هذا السیاق تتولي الأجهزة الرئیسیة للمنظمة وعلى رأسها المؤتمر الوزاري الإشراف التام 

ظمة لنشاط المنظمة منوذلك وفقا لما تقضي به المبادئ ال،التجاریة الدولیةعلى تسییر المبادلات 

، بحیث یختص هذا الأخیر مثلا وطبقا للمادة السابعة من اتها وأهدافها المتنوعةواستجابة لغای

م 1994جاریة الموقعة في مراكش سنة تاتفاقیة المنظمة بتفسیر النصوص المتعلقة بالاتفاقیات ال

، والتي على أساسها یتم تحدید التزامات الأطراف المتعاقدة في مجال ا النظام الأساسيوالملحقة بهذ

ا تبیان التجاوزات التي قد ، وكذاصة بكل منها على المستوى الدوليتوجیه السیاسات التجاریة الخ

الاتفاقات الثنائیة بین الدولمن إحدى هذه الأخیرة ، مثلما علیه الحال فیما یتصل ببعض تصدر

.58الخ ...ن تحقیق التكامل الاقتصادي أو إنشاء  أسواق تجاریة مفتوحة أو اتحادات جمركیة أبش

أهداف منظمة التجارة العالمیة:الفرع الثاني 

الهدف الرئیسي للمنظمة هو تحقیق حریة التجارة الدولیة، وذلك یمكن القول أن 

بالقضاء على صورة المعاملة التمییزیة فیما یتعلق بانتساب التجارة الدولیة، وإزالة كافة القیود 

على  كما نصت،لالدو والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة عبر 

متكامل و ن هدف المنظمة إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف دیباجة الاتفاقیة على أ ذلك

التجارة ونتائج الجهود السابقة مل الاتفاقیة العامة للتعریفات و الدوام تشتأكثر قدرة على البقاء و 

، وفي هذا 59لتحریر التجارة ونتائج جولة الاوروغواي للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف

.كما یلي  الأهدافجملة من تسعى منظمة التجارة العالمیة إلى تحقیق  الإطار

.63ص  ،2003، ة للتجارة، دارالمحمدیة العامة، الجزائر، الجزائر والمنظمة العالمیمتناوي محمد و ناصر دادي عدون57

58
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p84.

.02، الملحق رقم منظمة التجارة العالمیةاتفاقیةدیباجة انظر 59
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هو من أولى أهداف المنظمة العالیة للتجارة  وأهمها :السیطرة على الاقتصاد العالمي: أولا 

الثالثة هذه في مادتها، وحددت دیباجة اتفاقیة إنشاء المنظمة والسیطرة على الاقتصاد العالمي

التصور الذي خلفته المنظمة بمثابة عنصر مكمل لعناصرو كانت فكرة إنشاء ، 60الأهداف

الذي كانت أولى نتائجه تحویل عصبة الأمم و  ،الحرب العالمیة الثانیة للنظام العالمي الجدید وقتئذ

التي تغطي مجلات ،بنطاقها المحدود إلى منظمة الأمم المتحدة بوكالاتها المتخصصة العدیدة

بروتن (أعقبها إنشاء مؤسسات .ي السیاسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعيالنشاط الدول

وأخیرا فكرة إنشاء منظمة للتجارة العالمیة لتناول شؤون،لإدارة الشؤون النقدیة والمالیة للعالم) وودز

التي و  ،التجاري الدولي بهدف توسیع نطاقه وزیادة حجم التدفقات السلعیة بین دول العالمالتبادل 

و یقصد بالسیطرة ، 61عاما على میلاد الفكر للمرة الأولى 47كتب لها أن ترى النور بعد مضي 

على الاقتصاد الدولي هو أن تكون المنظمة العالمیة للتجارة الإطار المؤسس المشترك لسیر 

العلاقات التجاریة بین الدول الأعضاء و تطبیق الاتفاقات المعقودة في نطاق المنظمة و القواعد 

لتجارة بین الدول ، و إذا كان عمل المنظمة یقتصر على تنظیم ا62القانونیة الخاصة بالمنظمة 

الأعضاء فإن أثار هذا التنظیم یؤثر بالتأكید على الدول الأخرى غیر الأعضاء في المنظمة في 

.المنظمة و التأثیر فیها وفي اقتصادها بصورة عامة

لى أهداف منظمة التجارة تعد حریة التجارة العالمیة من أو :حریة التجارة العالمیة:ثانیا 

الحریة على أساس أن النظام الجدید للتجارة العالمیة ینطوي على إطلاق حریة ، وتقوم هذه العالمیة

ام المنافسة ر و احت.التجارة على الصعید الدولي وفتح أسواق العالم على مصارعها فورا وبلا تمیز

ـ تسهل المنظمة تنفیذ وإدارة وأعمال هذه الاتفاقیة 1:"نصت المادة الثالثة من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة على ما یلي 60

و إدارة و إعمال الاتفاقات و الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف وتعمل على دفع أهدافها كما توفر الإطار اللازم  لتنفیذ 

ـ توفر المنظمة محفلا للتفاوض فیما بین أعضائها بشأن علاقاتها التجاریة متعددة الأطراف في 2.التجاریة متعددة الأطراف 

المسائل التي تتناولها الاتفاقات الواردة في ملحقات هذه الاتفاقیة و للمنظمة كذلك أن توفر محفلا لمزید من المفاوضات بین 

عضائها بشأن علاقتهم التجاریة متعددة الأطراف و إطار لتنفیذ نتائج مثل هذه المفاوضات بین أعضائها بشأن علاقاتهم أ

.02الملحق رقم"التجاریة متعددة الأطراف و إطار لتنفیذ مثل  هذه المفاوضات على النحو الذي یقرره المؤتمر الوزاري
، ص 2012سهیل حسین الفتلاوي،مبادئ المنظمات العالمیة و الإقلیمیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة،61

197.

.02، انظر الملحق رقم الفقرة الأولى من المادة الثانیة من اتفاقیة التجارة العالمیة 62
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و من ثم إنهاء الممارسات التجاریة المعتمدة على دعم ،الكاملة في قطاعات التجارة العالمیة

لاقات التجاریة بین ووضع حد لعهود الفوضى في الع.أو الحمایة من منافسة الوارداتالصادرات 

هذه العلاقات لنظام دقیق أساسه المبادئ وسیادة القانون  هلبدء بعهد جدید تخضع فیا دول العالم و

بل وخصوصا من لا القوة و المصلحة ویصاحب هذین الانطباعین شعور قوي بالقلق بشأن المستق

.63نظام الاقتصادي العالمي الالتي لا زالت تمثل الطرف الأضعف في ، الدول النامیةجانب 

هو أن العالم سیشهد درجة أعلى ،ومبدأ حریة التجارة العالمیة الذي حددته نتائج جولة الأورجواي

.من التحریر في المعاملات التجاریة بین الدول بالقیاس إلى الوضع السابق

ارة العالمیة القائم على المبدأین الرئیسیین وهما إزالة القیود التي تفرضها الدول إن تحریر التج

جي على المنتجات والامتناع عن دعم المنتجات الوطنیة تطبق بشكل تدری،على التجارة الدولیة

، ومن هذا یتضح أن نجاح منظمة التجارة العالمیة في تحقیق أهدافها یتصل وعلى أجزاء منها

، فمتى حققت هذه المنظمة مصالح صالح الولایات المتحدة الأمریكیةشرة في تحقیق مبصورة مبا

.64هذه الدولة نجحت في تحقیق أهدافها، و العكس صحیح أیضا

تهدف منظمة التجارة العالمیة إلى جمع الدول في :إیجاد منتدى للمفاوضات التجاریة:ثالثا 

ویتفاوضون ضمن جولات ،شتى الأمور التجاریةشبه منتدى أو ناد یتباحث الأعضاء فیه في 

متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعیة الدوریة في المنظمة فرصة للقاءات 

و تتیح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة و مواكبة التطورات ،الدائمة بین ممثلي الأعضاء

منظمة التجارة العالمیة تجمع الدول الأعضاء في في شؤون منظمة التجارة ، ومن جهة ثانیة فإن

، وقد ورثت منظمة التجارة العالمیة فكرةأن علاقاتهم التجاریة المستقبلیةجولات محادثات منظمة بش

، مركز الطبعة الثالثةالعالمیة و مستقبل التنمیة العربیة، أخواتها، النظام الجدید للتجارةالجات و المیسور إبراهیم،63

.93، ص2001دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

.199ص ، المرجع السابق،يسهیل حسین الفتلاو  64
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، وتهدف كذلك إلى تحقیق مستوى أعلى من الدوریة متعددة الأطراف عن الجاتالمفاوضات 

.65ة التحریر ودخول الأسواق في القطاعات المعنی

،إن تحریر التجارة العالمیة القائم على المبدأین الرئیسیین:حمایة اقتصاد الدول النامیة:رابعا 

،الامتناع عن دعم المنتجات الوطنیةو ، فرضها الدول على التجارة الدولیةوهما إزالة القیود التي ت

فالتعریفات الجمركیة تبقى .هذه المنتجاتیجي على المنتجات وعلى أجزاء منتطبق بشكل تدر 

.66على حالها ثم یجري التخفیض الجزئي أو نسبة صغیرة في بعض القطاعات

فهم یرون ،ميالعال قتصادالابلدانهم بشكل أفضل في اندماج إن الدول النامیة ترغب في 

و رؤوس لخدمات یعني زیادة تدفق المعلومات و التكنولوجیا و السلع و اأن الاقتصاد العالمي

، ومن ناحیة لك الدول من دخول الأسواق بسهولةففي بعض الأحیان لا تتمكن ت.الأموال و الأفكار

، وعلى ذ خطوات كبیرة نحو تحریر الأسواقأخرى تشعر العدید من الدول النامیة أنها قامت باتخا

صل علیها ونرى أن الفوائد التي تح.ل على النتائج التي كانت تتوقعهاالرغم من ذلك لم تحص

إنما حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء ،الدول النامیة من جراء التطبیق التدریجي بالنسبة للتعریفة الجمركیة

وبالتالي یسري على الدول المتقدمة صناعیاوإذا ما انتهت المدة یسري علیها ما.المدة المحددة لها

.67فإن هذه الحمایة هي حمایة مؤقتة

لى التقلیل من الحواجز بین عتعمل منظمة التجارة العالمیة :داخل الدولإزالة الحواجز :خامسا 

هو اتفاقیات منظمة ،، ذلك لأن محور النظام المعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانبالدول

وتعد تلك الاتفاقیات .برلماناتهاالتجارة العالمیة والتي وقعتها أغلبیة دول العالم التجاریة و أقرتها 

حقوقا الأعضاءو هي في أساسها عقود تكفل للدول ،س والقواعد القانونیة للتجارة الدولیةالأس

د حدو  إطارتحافظ على استمراریة سیاساتها التجاریة في  أنتجاریة مهمة كما تلزم الحكومات 

تلكغیر أن الغرض من الاتفاقیاتوقد تفاوضت الدول حول .مقبولة بشكل یحقق مصلحة الجمیع

.70ص ،م2009محمد صفوت قابل، منظمة التجارة العالمیة وتحریر التجارة الدولیة، الدار الجامعیة ،الإسكندریة، 65

.95المرجع السابق، صالمیسور إبراهیم،66

. 203ص  ،ل حسین الفتلاوي، المرجع السابقسهی 67
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هو مساعدة منتجي السلع و البضائع ومقدمي الخدمات و المصدرین الأساسفي  قیاتالاتفا

رفاهیة شعوب الدول و المستوردین لإدارة أعمالهم بنجاح مما یقود إلى تحقیق مصلحة و 

رفع هذه الحواجز بین الدول یعني تحویل دول العالم إلى نظام اقتصادي واحد إنو  .الأعضاء

وهذه العملیة إذا كانت تتفق و النظم الغربیة وخاصة الولایات المتحدة .و هو النظام الرأسمالي

فإنها لا تتفق مع الدول الفقیرة التي تكاد ،الأمریكیة ، بما تملك من إمكانات اقتصادیة و صناعیة

و الفقیر ستزداد هذا یعني أن الفجوة  بین دول العالم الغني.ن تنعدم فیها مثل هذه الإمكانیاتأ

أنهینا هذا المبحث الذي یجرنا إلى  دوهنا نكون ق.68اتساعا كلما ازدادت حریة التجارة العالمیة

.في المبحث التالياستعراض آلیات هذه المنظمة

.201ـ 200صص  ، المرجع السابق،سهیل حسین الفتلاوي  68
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المبحث الثاني

لتوحید قواعد التجارة الدولیةالمنظمة العالمیة للتجارةآلیات

منظمة التجارة العالمیة القیام بعدة مهام أساسیة تعتمد في تطبیقها لنتائج جولة لقد أنیط ل

الاوروغواي و اتفاقاتها على مجموعة من الآلیات الهامة التي تمكن المنظمة على مر الزمن من 

تثبیت دعائم النظام التجاري العالمي و تحقیق الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، وتنفیذ المهام 

.ئف التي أوكلت إلیها والوظا

و قد زودت المنظمة بآلیات و سلطات تنظم هذه المهام ، حیث خصص الملحق الثاني من 

، كما مهمة المنظمة في تسویة المنازعاتاتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة لتنظیم أحكام 

، أما بقیة المهام لتجاریةة في مراقب السیاسات اخصص الملحق الثالث لتنظیم أحكام مهمة المنظم

فتخضع أحكامها للقواعد العامة لمنظمة التجارة العالمیة و للإجراءات التي تضعها أجهزتها العامة 

.حیث لم ینظم أحكامها اتفاق خاص بها

وبهذه المهام تكون منظمة التجارة العالمیة قد جمعت بین وسائل القوة والرقابة فهي تشرف 

ریق أجهزتها، وتراقب عن طریق آلیة مراقبة السیاسات التجاریة و آلیة تسویة على التنفیذ عن ط

وسوف نتناول في هذا.المنازعات، وبهذه تكون قد امتلكت القدرة على تنمیة التجارة الدولیة

، ثم نتطرق إلى آلیة مراجعة السیاسات )المطلب الأول(المبحث آلیة اتخاذ القرارات داخل المنظمة 

.)المطلب الثاني(آلیة تسویة المنازعات في المنظمة  و لدولالتجاریة ل
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القرارات داخل المنظمةاتخاذآلیة:المطلب الأول

التجارة بین الدول ة مسؤولة عن تأطیردیلعالمیة للتجارة كهیئة دولیة وحن إنشاء المنظمة اإ       

إلا  العالمیة المبادلات التجاریةشاهدتهانتیجة حتمیة للتطورات التي  رتن اعتبإ الأعضاء فیها، و

آلیات السیطرة على یدیولوجیة ترمي إلى تعزیزإینفي حقیقة كونه استجابة لغایات لك لا أن ذ

و إن مبدأ تعدد الأجهزة یجيء لیحقق كمال تشییده،ل استالنظام الاقتصادي الدولي الجدید من خلا

رعة والفاعلیة في اتخاذ القرارات إلى جانب ضرورة مقتضیات و اعتبارات تقسیم العمل، وتوخي الس

لمتقدمة في إطار لة نفوذ الدول اأن كانت مسإ و  ،69مراعاة تحقیق المساواة فیما بین الدول الأعضاء

)الفرع الأول(كیفیة تكوینها الهیكليشكل بارز فهذا راجع أساسا إلىبواضح المنظمة غیر 

لك ، وهو الأمر الذي یحلینا إلى لا یوحیان صراحة بذ)الفرع الثاني(كیفیة اتخاذ قراراتها  وكذا

.تحلیل هیكلة هذه الهیئة الدولیة فیما یلي 

المنظمة العالمیة للتجارة أجهزة اتخاذ القرارات في:الفرع الأول

ا بالمفهوم الدقیق للكلمة سیتبع حتم،هیئة دولیةعتبار المنظمة العالمیة للتجارة اإن  

ولعل مثل هذه الهیكلة ، یب لطبیعة المهام المعهودة إلیهایستجانطوائها على تنظیم هیكلي محدد

التي ،مجال تمیزها الأساسي عن  اتفاقیة الغات منوعیة التي عرفتها المنظمة ومن ثالطفرة ال تجسد

عمل ي سبیل تفادي هذا النقد إذن فقد یة المناسبة ، وفكثیرا ما عیب علیها افتقارها للتركیبة العضو 

محررو اتفاق مراكش على تزوید المنظمة العالمیة للتجارة بمجموعة من الهیاكل التي نصت علیها 

والتي یمكن للوقوف على اتخاذ القرارات داخل هذه الأخیرة، قالمادة الرابعة من هذا الاتفا اأساس

، وهو ما الأجهزة الفرعیة  وبالنظر إلى جملة من المعاییر، هي الأجهزة الرئیسیة عموماتحدیدیها 

.سنحاول بیانه في ما یلي 

اتفاق مراكش المتضمن إنشاء المنظمة العالمیة  ننصت المادة الرابعة م:الأجهزة الرئیسیة  :ولاأ

، و یأتي على رأسها 70على أهم  الأجهزة المشكلة للبنیان الإداري و التسییري لهذه الأخیرة ،جارةتلل

.47مصطفى سلامة، المرجع السابق، ص  69

).02(انظر الملحق رقم  70
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والتي  یقصد بها عموما تلك الهیاكل التي تتمتع من جهة الأجهزة التسییریة العامة أو الرئیسیة

، ومن جهة أخرى تعد ستراتیجیة المنظمة وإدارة نشاطهاباختصاص عام في تحدید وتوجیه إ

 ء، وباستقرا71 إطلاقاه لا یمكن  حلها أو تعوضیها تحدثة بموجب اتفاقیة الإنشاء ذاتها ومنمس

،أساسا في المؤتمر الوزاري من جهةأعلاه نرى أن هذه الأجهزة تتحدد المادة الرابعة المذكورة 

یلي ، ویضاف إلیها المدیر العام للمنظمة ، وعلیه إذن نحاول فیماوالمجلس العام من ناحیة أخرى

.التعرض لكل جهاز على حدا 

الجهاز ،أو ما یعرف كذلك بالمجلس الوزاريالوزاري  یعتبر المؤتمر:المؤتمر الوزاري _01

، حیث یتكون من ممثلین عن جمیع الدول ذات على في المنظمة العالمیة للتجارةالسیادي الأ

المكلف الوزیر التمثیل في هذا المجلسیتولى صفة العضویة الكاملة في هذه الأخیرة ، وغالبا ما 

، ومنه جاءت تسمیة المؤتمر الوزاري ، ویجتمع هذا الأخیر على الأقل بالتجارة في الدولة العضو

كما قد ،مرة كل سنیین بحیث قد یعقد هذا اللقاء إما على مستوى مقر المنظمة في جنیف بسویسرا

ه السلطة العلیا هذا الجهاز وبالرغم من كون نإیة  دولة عضو أخرى، و منه فأفي  یجتمعون أیضا

لك غالبا بمناسبة بعض الأحداث  ذیكون و ، ذ تعد لقاءاته دوریة فقط، إنه غیر دائمأفي المنظمة إلا 

.72أو الظروف الهامة في مجالات التجاریة الدولیة 

لأجهزة أما  بخصوص آلیات عمل المؤتمر الوزاري فإنها لا تختلف عموما عن غیره من ا

، حیث یأخذ نشاطه شكل اجتماعات محددة تستغرق مدة زمنیة تتفاوت المسیرة للمنظمات الدولیة

، ویتم خلالها مناقشة غالبیة القضایا الهامة المتعلقة بتسییر ةحسب الأحوال والظروف المختلف

السیاق أن والقاعدة المعمول بها في هذا ،د وتوجیه استراتیجیاتها العملیةوكذا تحدی،المنظمة

بالنظر إلى صعوبة التوصل في نه أبید .القرارات الصادرة عن المجلس تتخذ بإجماع الأعضاء

بخصوص بعض القضایا 73دولة 161العدید من الحالات إلى هذا التوافق بین ما یربو عن 

ن هذا المبدأ یعرف بعض الاستثناءات أین یمكن لأعضائه تبني قرارات بأغلبیة ثلاثة إالمحددة، ف

.37، ص 2006المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، المنظمة العالمیة للتجارة ، دیوان لعشب محفوظ ، 71
.232، المرجع السابق ،  ص سعد االله عمر72

).01(انظر الملحق رقم 73
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یلاحظ في هذا ، بید أن ما الأصوات المعبر عنها) 2/3(ي ثبأغلبیة ثلالمصوتین أو)3/4(أرباع

المعروفة في بعض المؤسسات ،74التخلي عن العمل بقاعدة الصوت الموزونالصدد هو

ة للتجارة وعلى ی، إذ نجد أن المنظمة العالمكالبنك الدولي أو صندوق النقدیة الاقتصادیة الدول

خلاف هاتین الهیئتین تمنح لكل دولة عضو صوت واحد في خلال عملیة التصویت داخل المؤتمر 

.75الوزاري 

، وجعلتها واسعة الوزاريظمة اختصاص المؤتمر ولقد حددت اتفاقیة مراكش المنشئة للمن

، بحیث تم تخویله جمیع الصلاحیات التشریعیة إلى المستوى التمثیلي القائم فیهالنطاق بالنظر 

.لمتعلقة باستراتیجیاتها العملیةسواء الداخلیة منها أو تلك ا،والتنظیمیة المتعلقة بإدارة مهام المنظمة

و تنظیم ألا وه ،المنظمة تاختصاصاة في إطار یكما یمكن للمجلس اتخاذ جمیع القرارات الداخل

العام  ، وعلى هذا الأساس نجد أن المؤتمر الوزاري مخول بانتخاب المدیرو تأطیر التجارة الدولیة

الاتفاقیات التجاریة ، وكذا له صلاحیات تفسیر اتفاقیة هذه الأخیرة و للمنظمة العالمیة للتجارة

عضویة ، كما یتولى المؤتمر قبول الأعضاءمن¾الملحقة بها،  وذلك بموافقة ما لا یقل عن 

، هذا بالإضافة إلى عنهامن عدد الأصوات المعبر 2/3 على الدول الجدیدة بشرط الحصول

.76العدید من الصلاحیات الأخرى المتعلقة بإنشاء الهیاكل والأجهزة  الفرعیة للمنظمة 

تیسیر المنظمة العالمیة أعلى جهاز یتولىأن المؤتمر الوزاري یعد بحقنستنتجوعلى العموم 

ن تسییر أعد تجسیدا فعلیا للمبدأ القائل ب، وهو بحكم تكوینه وصلاحیاته وكذا آلیات نشاطه یللتجارة

ریقة تكوینه أو ط إلى الطابع المساواتي الذي یخص، بالنظر لمنظمة یتم من قبل أعضائها جمیعاا

بجهاز ربطهلك یستدعيذى كونه جهاز مؤقت فحسب فلنظر إلنه وباأنظام التصویت فیه، إلا 

.جلس العام الذي نعرض له فیما یليوظیفة التي یؤمنها المال يمماثل له ولكن دائم ، وه

ة یوافق حجم مساهمتها في یوالتي مفادها إعطاء عدد أصوات لكل دولة في الأجهزة السیادلصوت الموزونابویقصد74

.المؤسسة وكذا قوتها الاقتصادیة
75 RAINELLI Michel , op.cit , pp 98-99. & CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , pp 78-79.

الاتجاهات الجدیدة للتجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم شماوي محمد،ح76

.111، ص 2006التسییر، جامعة الجزائر ، الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 
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إدارة المنظمة المجلس العام یمثل المستوى الثاني من مستویات تسییر و إن  :المجلس العام_02

وكذا مجالات وصلاحیات عمله من جهة ،وهذا بالنظر إلى طبیعة تكوینه من جهةالعالمیة للتجارة

نه في ذلك أیع الدول الأعضاء ش، إذ وبالنظر إلى تشكیلته فهو یتألف من ممثلین عن جمأخرى

الدول مجلس یقتصر على مفوضین أو سفراء ، لكن مستوى التمثیل في الن المؤتمر الوزاريأش

لك في صورة وذ ،ى مستوى مقر المنظمة في جنیفون مهامهم بشكل دائم علالعضوة ، والذین یزاول

المخولة ، یتولى خلالها جمیع المهام ي كل سنةتسعة مرات ف رقل تقدیأتماعات دوریة تتم على اج

ظام ا یتعلق بنیم، وتبعا لذلك فهو یخضع لنفس الأحكام فبین دوراته المتتالیةلك للمؤتمر الوزاري وذ

، بید أن ما یتعین التنویه إلیه في هذا الخصوص هو عدم وجود تسییر الجلساتالتصویت وكذا

لیة الأخرى ذات تفویض فعلي لصلاحیات المؤتمر للمجلس كما هو الشأن في المنظمات الدو 

.77لهذه الهیئة الدولیة  يما یعزز فكرة التسییر الجماع، وهوالطابع الاقتصادي

، فإنها تتحدد أساسا في لفة التي یطلع بها المجلس العامتأما بخصوص الصلاحیات المخ

، بحیث یقوم بمتابعة تنفیذ قرارات المنظمة من نشاط المؤتمر الوزاري الأصليالجانب التنفیذي

، كما یضع اللوائح والتنظیمات الخاصة بالعمل الداخلي علقة بالمجالات التجاریة المحددةالمت

ارهما باعتبلیة مراجعة السیاسات التجاریة آجهاز تسویة المنازعات و رافه على ، فضلا عن إشهیئةلل

، ویضاف إلى هذا اضطلاع المجلس باتخاذ التدابیر المتعلقة من أجهزة المنظمة المتخصصة

بتنظیم العلاقة بین المنظمة وغیرها من الهیئات الدولیة ذات الاختصاص المتداخل معها ، كالبنك 

.78الخ ... دولي مثلاال

تنفیذي للمنظمة العالمیة للتجارة، بید أن ن المجلس العام یمثل الجهاز الأوختاما یمكن القول ب

بل هو یتسع لجمیع الدول المنضویة في .صر العضویة فیه على بعض الممثلین فقطتلك لا یقذ

.ضاءیة المساواتیة بین الأعالشفافالهیئة دون استثناء الأمر الذي یضفي على عمله نوعا من 

.102لح ، المرجع السابق ، ص صالحي صا77
متناوي محمد و ناصر دادي عدون ، المرجع للتفصیل أكثر أنظر، و . 233عمر ، المرجع السابق ، ص سعد االله78

.65السابق ، ص 
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، ولعل اع  الواجب لاتخاذ القرارات فیهن كان یقلل من مرونته بالنظر إلى صعوبة تحقیق الإجمإ و

.المنظمةهذا الأمر هو ما یفسر العهد بتسییر المصالح الإداریة البحتة للمنظمة إلى  مدیر 

بالإضافة إلى الأجهزة الرئیسیة السابقة للمنظمة العالمیة للتجارة  :العام للمنظمةالمدیر_03

یقتضي وجود جهاز إداري ن إدارة وتسییر هذه الأخیرة إتسم بطابعها الجماعي أو التمثیلي، فوالتي ت

ثل هذا الجهاز في الأمانة جاریة ، ویتمتمتابعة مهامها العادیة أو ما یعرف بالوظائف العام یتولى

سنوات وهو 4بل المؤتمر الوزاري لمدة لمنظمة والتي یترأسها مدیر عام معین من قل العامة

M.LAMY)السید باسكال لامي المنصب الذي یشغله حالیا Pascal)لك یعتبر بذ،هذا الأخیر

و یساعده في أداء مهامه أربعة مدراء مساعدین كما یسهر  بدوره ظف إداري في المنظمة أعلى مو 

موظف ینتمون 650الذین یقدر عددهم حالیا بأكثر من ن وتوجیه  موظفي الهیئة الدولیة على تعیی

.79مهامهم بصفة دائمة على مستوى مقر المنظمة جنسیات الدول الأعضاء ویزاولون إلى مختلف

في تقدیم الدعم  اات المخولة للمدیر العام للمنظمة فهي تتمثل أساسأما فیما یتعلق بالصلاحی

وهذا بتسهیل تنظیم دوراتها وكذا ،  )المجلس العام والمؤتمر الوزاري(للأجهزة المداولاتیة الإداري 

، كما یضطلع بمهمة تقدیم المساعدات التقنیة للدول النامیة ل على وضع قراراتها موضع التنفیذالعم

، وفضلا عن هذا أهداف المنظمةعلى وجه الخصوص في مجال إعداد سیاسات تجاریة تتلاءم و 

لك من وذ ،ة النزاعات القائمة بین الدولن المدیر العام یؤدي دورا هاما في مجال تسویإك فاوذ

اتفاقیات المنظمة وبالتالي الإسهام في حل أراء قانونیة وفقهیة بخصوص تفسیرخلال تقدیم 

.80الخلاقات الدائرة بشأنها

للتجارة وعلى غرار باقي الهیئات في الختام إلى أن المنظمة العالمیةخلصوبهذا یمكن أن ن

تتوفر على أجهزة عامة رئیسیة تهدف في العموم إلى  ،الدولیة المخصصة في المسائل الاقتصادیة

، بید أن مقدار خصوصیة هذه الهیاكل في إطار هذه د إستراتیجیة عمل المنظمة واقعیاتجسی

ه البعض إلى رجعلأمر الذي یوغیر التمییزي وهو االأخیرة یتجلى من حیث طابعا المساواتي

أساسا على المعاملة بالمثل وعدم التمییز بین المبادئ التي ترتكز المنظمة علیها والقائمة

79 L’Organisation Mondiale du Commerce , Rapport annuel de 2013 ,OMC, Genève, 2013.p 134.
80 L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , p109.
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لتطبیق ، بید أن مثل هذه المساواة تبقى نظریة في غالبیة الأحیان ولا تعرف طریقها إلى االأعضاء

أن المنظمة تتوفر فضلا عن هذه الهیاكل نه من المفید التنبیه هنا إلى أبید .الواقعي إلا نادرا 

.لى هیاكل فرعیةالرئیسة ع

ي تضطلع ، والترئیسیة للمنظمة العالمیة للتجارةبالإضافة إلى الهیاكل ال:الأجهزة الفرعیة:ثانیا

نصت العالمیة للتجارة شاة للمنظمة ن محرري اتفاقیة مراكش المنإبمهام عامة كما سلف معنا، ف

المجلس العام صلاحیات إنشاء أجهزة فرعیة  تغطي المؤتمر الوزاري ومنعلى تخویل كل 

تراتجیات المتبعة في هذا لك تسهیلا لمهامها وتفعیلا للاسوذ ،هذه الأخیرةنب محددة من عملجوا

كل من هذین الجهازین على استحداث  بعض الهیاكل الفرعیة أو ، وبالفعل فقد عمدالمجال

ة المنشئة لها إلى  مجالس متخصصة من یصنیفها بالنظر إلى الهیئة الرئیسالثانویة  والتي یمكن ت

:تيالآك ،81أخرىجهة ولجان فرعیة من جهة 

خولت الاتفاقیة المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارة ، للمجلس العام :المجالس المتخصصة _01

یة تعمل على متابعة مدى القیام باستحداث هیاكل فرعصلاحیاته التنفیذیة والتنظیمیة  في إطار

، وتتمثل حالیا هذه م1994قة باتفاق مراكش لسنة لحوكذا أحكام الاتفاقیات الم،راراتقتنفیذ ال

مجلات ها بمراقبة وتنظیم جانب من جوانبكل من ية متخصصة یعنز لهیاكل في ثلاثة أجها

جارة الخدمات إضافة ، وعلیه إذن تم إنشاء مجلس تجارة السلع ومجلس تلنشاط الرئیسة للمنظمةا

هو معمول به في إلى مجلس حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة ، حیث یتشكل كل منها كما

، كما تنقسم  هذه المجالس جمیع الدول الأعضاء دون استثناءممثلین عنإطار المنظمة من

مرتبطة بنشاط بدورها إلى عدة لجان فرعیة أكثر تخصصا تعنى بالمسائل الفنیة والتقنیة ال

وكما یتضح من تسمیة كل منها نهإلاحیات هذه المجالس المتخصصة ، فوعن ص.82المنظمة

تتولى في المقام الأول السهر على حسن تطبیق الاتفاقیات المنظمة لكل مجال من مجالات  هيف

لس بتحدید نقاط ضعف االداخلة في إطار عمل المنظمة كما تضطلع هذه المج،التجارة الدولیة
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، وعموما یمكن القول أنها احات بخصوص تعدیلاها أو إثرائها وتولي تقدیم الاقتر تفاقیاتالاهذه 

ط المنظمة العالمیة للتجارة من خلال الاستعانة بالخبرات التقنیة اتؤمن الجانب الفني من نش

ق هو عدم وجوب الخلط بین بید أن ما یتعین الإشارة إلیه في هذا السیا.83التخصصات ة المتعدد

.هذه الأجهزة الفرعیة واللجان الفرعیة المنشئة من قبل المؤتمر الوزاري التي نعرض لها فیما یلي 

إنشائها من قبل المجلس العامیتمعلى خلاف المجالس المتخصصة التي :اللجان الفرعیة _02

، ولعل ما یبرر هذا الوزاريمن صمیم صلاحیات المؤتمر تأسیس اللجان الفرعیة یعتبر  نإف

الاختلاف في الجهات المكلفة بإنشاء كل من هذه الهیاكل التي تعد كلاها فرعیة بالمعنى السابق 

، یكمن أساسا في طبیعة مجال نشاط كل منها ، بحیث تتولى اللجان الفرعیة العمل على كرذال

الصعید الاستراتجي العام للمنظمة كما هو الشأن بالنسبة للمؤتمر الوزاري ، وهذا عكس المجالس 

.84المتخصصة ذات النشاط التقني كما سلف معنا 

شاء أربعة لجان فرعیة ، هي على التوالي لجنة ق بإنایوقد قام المؤتمر الوزاري في هذا الس

لك تبدي ، ومن خلال ذة بالتجارة الدولیةالتجارة والتنمیة وتهتم أساس بمعالجة قضایا التنمیة المتصل

مساعدة الدول النامیة على تحریر تجارتها مع الحفاظ على مصالحها اقتراحاتها بشان آلیات

تعلق بالتجارة والبیئة ، وقد تم استحداثها نتیجة للتطورات الحالیة الإستراتیجیة ، أما اللجنة الثانیة فت

المرتبطة بالمساعي الدولیة للحفاظ على المناخ والتوازن الایكولوجي في إطار المشاریع التنمویة

البیئة تحدید الشروط الخاصة بحمایة  ان هذه الهیئة تتولى أساسإوالاقتصادیة المختلفة ، وبذلك ف

لجنة فرعیة ثالثة تتولى الاهتمام  كلتجارة الدولیة ، ویضاف إلیها كذها عوائق أمام الدون الجعل من

، هذا فضلا عن اللجنة التقلیدیة المختصة ة بموازین مدفوعات الدول الأعضاءبتحدید القیود المتعلق

إلى   بقضایا المیزانیة والمالیة والتي تشرف على إدارة وتحدید میزانیة المنظمة وتوجیه مواردها

لك ذات أهمیة بالغة ، خاصة إذا ما علمنا أن بر بذتلخاصة ، ولعل هذه اللجنة تعمجالات العمل ا

، بحیث 85 ةمیزانیة المنظمة والمتأتیة أساسا من اشتراكات الدول الأعضاء تقدر بمبالغ جد معتبر 

83 L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , p 102.
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قریبا أي ت(ملیون فرنك سویسري 180م حوالي 2013تشیر الإحصائیات إلى أنها بلغت سنة 

.86)ملیون دولار أمریكي 110

وتأسیسا على ما سبق نلاحظ أن الأجهزة الفرعیة لمنظمة التجاریة العالمیة ، تؤدي أساسا 

كریس تصورها هم من خلالها في تفعیل عمل المنظمة من جهة وتاوظائف تقنیة وإستراتیجیة تس

ت الدور الخطیر الذي تقوم به هذه الهیئانبیه إلیه هوت، إلا أن ما یتعین الالشمولي من جهة أخرى

السلطة یة الفعلیة ومنه فهي تغدو نوع منالخبرة الفنیة و التقن ةالثانویة بالنظر إلى أنها صاحب

Pouvoir)التكنوقراطیة  technocrate)رقابة فعالة من الأجهزة الرئیسیةالذي ینبغي إخضاعها ل.

ي إطار ، أقرت الدول المتفاوضة فم التمییز بیم الدول الأعضاء فقدمنها لمبادئ المساواة وعد اوفاء

الحدودبعدأإلىمساواتينظامعنها إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة جولة الأورغواي التي تمخض

تمبحیث،الأخیرةهذهأجهزةمختلففياراتالقر اتخاذلكیفیاتالناظمةبالآلیاتیتصلفیما

بغضلكوذ،واحدصوتدولةلكلنأبوالقاضیة،الغاتاتفاقیةفيابهالمعمولبالقاعدةالاحتفاظ

.87المنظمةفيعضوبلدلكلیدیولوجیةالإووالسیاسةالاقتصادیةباراتالاعتعنالنظر

الدوليالاقتصاديالتنظیممستوىعلىنوعیةنقلةذاتهحدفيیعدجراءالإهذامثلأنشكولا

الاقتصادیةالمنظماتخصائصأهممنأنیعتبریزالولاكانقهفالنأبهناالتذكیرالواجبمنإذ

السیاسةالتنظیماتفياأساسالمعروفالدولوزنفيالمطلقةالمساواةمبدأعنتخلیهاهوالدولیة

.العامالدوليالقانونفيةمعروفهيكما،الدولیةالسیادةفيالمساواةاعتبارعلىستندتتيوال

منالعدیدیطرحلهااستبعادهاأوالمیزةهذهمثلعنللتجارةالعالمیةالمنظمةتنازلنإفكلوبذ

.88عنهتترتبالتيبالآثارأو،لكذوراءمنلةالكامبالغایةلیتصفیما،الاستفهامعلامات

الطابعتقریرإلىالمتفاوضةالدولاتجاهأنبالقولالأولالتساؤلعنالإجابةیمكنوهنا

أنإذ،لهاتدخومجالنشاطهاطبیعةفيأساساتفسیرهیجدالمنظمةأجهزةتسییرفيالمساواتي

ققحتإلىیهدفتداوليدوراتتولىأنهاكما،فقطتسییریةوإداریةمعناسلفاكمالمنظمةیفةظو 

.66متناوي محمد و ناصر دادي عدون ، المرجع السابق ، ص  86

87 JOUANNEAU Daniel ,op.cit , pp 92-93. & CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p76.
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التدخلعلىتعتمدالتيالدولیةالمالیةللمؤسساتخلافاوهذا،الأطرافمتعددةتنظیمیةقواعد

مما،الاقتصادیةالدولیةقاتللعلاالنقديالتسییروكذاالاقتصادیةالتنمیةاستراتجیاتفيالمباشر

علیهتحوزمالىعدبالاعتماتنظیمیةقواعدإرساءفيالفعلیةالسلطةمنجانبعلىتحوزیجعلها

لسیاساتهاالرضوخعلىالدولارإجبجلأمن،الشرطیةبمبدأیعرفلماوفقاهاتستعملمواردمن

بإعمال،العامةسیاستهافياتمویلهلمةمساهأكبرصاحبةالكبرىالدولهذهتحكمرریبماوهو

ONE)صوتدولارلكلقاعدة DOLLAR = ONE VOTE أما."الموزون"بالصوتیعرفماأو(

أومالیةمساعداتتقدیمشكلفيالمباشرالتدخلغیابنإفللتجارةالعالمیةالمنظمةإطارفي

كانتنإ و ،لمیزانیاتهاالممولةالدولةقبضمنتنفلتیجعلهاالأعضاءدولالعلىعقوباتفرض

أنمثلاالعلمیكفيبحیثحداعلىدولةلكلریةالتجاالقوةبحسباشتراكاتهافيتتفاوتالأخیرةهذه

89.السنویةمیزانیتهامن%15منأكثربنسبةالمنظمةتمولالمتحدةالولایات

الموزونالصوتقاعدةعلىللتجارةالعالمیةالمنظمةتخليعنالمترتبةالآثاربخصوصأما

الأساسهذابمثلالعاملةلهیئاتامنغیرهاعنوالعضویةالوظیفیةاستقلالیتهاتكریسفيفتتجلي

عنبهیعبرواحدصوتالأخیرةهذهمنواحدلكلیكونومنه،لهاالممولینالأعضاءعنوكذا

كالمؤتمرالسیادیةالأجهزةرأسهاوعلى،للمنظمةمختلفةالالأجهزةعلىالمعروضةالقضایافيموقفه

تضمنأننهاأشمنتسییریةآلیاتههذأنإلىالإشارةیتعینوهنا،مالعاالمجلسوكذاالوزاري

التعبیرإمكانیة،والأجهزةالمجالسهذهمقاعدبیةأغلعلىشكأدنىبلاتحوزالتيالنامیةللدول

مصالحهایخدمبماالمنظمةفيالعامةالتجاریةاساتالسیوتوجیهبلنظرهاوجهاتعن

وجهتهاعنالمنظمةسیاساتتحویلفيالدولهذهفشلهوملیاعالملاحظأنبید،الإستراتیجیة

فيالمبادرةزمامعلىمسیطرةالأخیرةهذهبقیتبحیث،المتقدمةالدوللمصالحالراعیةالأساسیة

.90تقریبامنازعدونالدولیةالمؤسسةهذه

منلككذتمتازنهاأنرى،للتجارةالعالمیةالمنظمةإطارفيالقراراتاعتمادآلیاتشأنوفي

تتخذهقرارأيلاعتمادكأصلالأعضاءمختلفبینبالإجماعالتراضيمبدأباعتمادالمبدأحیث

.66السابق ، ص محمد و ناصر دادي عدون ،المرجعمتناوي 89
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نهأغیر،اعتراضأيوجودعدمحاليفوهذاالأطرافالمتعددةلمفاوضاتهانتیجةالمنظمة

نظروجهاتتباینإلىبالنظرالحالاتغالبیةفياعالإجمهذامثلتحقیقصعوبةإلىوبالنظر

عنالتنازلةمعینحالاتفيتقررفقد،مستمراارتفاعاالمنظمةفيعددهایشهدوالتيالمختلفةالدول

وهذا،عنهاالمعبرالأصواتمن¾إلىتصلتصویتبنسبةالقراراتبعضوتمریرالإجماعشرط

یتمابینم،تفسیرهاوكذاالأساسيالمنظمةلقانونالمشكلةلاتفاقیاتاأحكامبتعدیلأساسایتصلفیما

من2/3بنسبةجدیدةلدولةالعضویةصفةبمنحالمتعلقةكتلك،الأخرىالقراراتبعضاتخاذ

:تبعاسنوضحهماوهو.91فقطالأصوات

المنظمة بعدة ات داخل القرار  تتخذ:أسالیب اتخاذ القرارات داخل المنظمة:الفرع الثاني

:أسالیب وهي

حبذت اتفاقیة مراكش الالتجاء م،1947مسایرة لاتفاقیة الجات :اتخاذ القرارات بالتفاوض  :أولا

أي أن التوافق یعد بمثابة صیغة جدیدة للإجماع الذي یتحقق بصورة .إلى اعتماد القرارات بالتوافق

.ین أعضاء المنظمة الدولیة المعنیةضمنیة، فهذا الأسلوب یظهر على إثر تواجد اتفاق عام ب

فالتصویت .فالتوافق یتم لدى اتخاذ القرار بدون الالتجاء للتصویت و غیاب الاعتراض على النص

ي ضرورة أن یجيء القرار مراعیا مصالح عإن التوافق على هذا النحو یراإلیه، ولا یتم الالتجاء 

، و هو إجماع یتواءم مع السیادة فیما بین الدولساواة في فهو یتفق مع مبدأ الم.المختلفةالدول 

.92الوضع الحالي لمجتمع الدول في إطار تضارب أو تشابك المصالح

، بل من خلال المفاوضات خلال مشاركة جمیع الدول الأعضاءوهذا التوافق أیضا لا یتم من

میة الأكثر الدول النا ليالقوى الكبرى و یدعى إلیها ممثبین مجموعة محددة من الدول هي بالطبع 

، وتترك قة داخل ما یسمى بالغرفة الخضراء، وتتم هذه المفاوضات المغلاهتماما بما یتم بحثه

الجلسات الرسمیة لإلقاء الخطب و البیانات التي توضح مواقف الدول الأعضاء ، وعندما یتم 

رحلة جدیدة من العمل و هو التوافق داخل الغرفة الخضراء على بنود ما یتم التفاوض بشأنه تبدأ م

91 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p 78-79.
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، لعدید من وسائل الإقناع و الضغوط، وتستخدم في ذلك اولة الحصول على تأیید أغلب الدولمحا

فضها و لا یمكن أن تختار ما كما یسود منطق الصفقة الواحدة بمعنى قبول كل الموضوعات أو ر 

.93ظروفها  یلاءم

ش یره عن المساواة فیما بین الدول تبنت اتفاقیة مراكإدراكا لأهمیة التوافق ، و استجابته و تعب

تستمر "من اتفاقیة  01الفقرة  09الأسلوب في إصدار القرارات وهذا ما نصت علیه المادة  هذا

"1947لمتبعة بموجب اتفاقیة الجات المنظمة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء حسب الممارسة ا

كما سوف نبینه فیما ، إلى التصویت وفقا لما ورد بشأنه اللجوءو إلا تم، فهذه هي القاعدة العامة

:یلي 

تتجلى المساواة في التصویت فیما بین :نظام التصویت في منظمة التجارة العالمیة :ثانیا

المساواة في  أي وضعها من الناحیة الفعلیة،الدول في منح كل دولة صوتا واحدا أیا كان 

تأخذ بها و تتبناها أجهزة التمثیل ذات الصفة ،التصویت كمظهر للمساواة القانونیة فیما بین الدول

العامة التي تشمل كل الدول في عضویتها كالجمعیة العامة للأمم المتحدة و مجلس جامعة الدول 

تصویت فتظهر لدى منح بعض أما بالنسبة لعدم المساواة في ال.العربیة، ومنظمة الوحدة الإفریقیة

دول الدول بالنظر لوضعها الفعلي بعض المزایا دون غیرها في التصویت كمنح حق الاعتراض لل

، و أصوات إضافیة للدول ذات المساهمة المالیة الفعلیة في دائمة العضویة في مجلس الأمن

.94وليالمنظمات الدولیة المالیة و النقدیة كالبنك العالمي و صندوق النقد الد

وإذا كانت منظمة التجارة العالمیة تندرج في نطاق النوع الأخیر من المنظمات الدولیة 

صوات الإضافیة أو التصویت المرجح، فإنه الاقتصادیة، وكان من المفترض تبنیها لنظام الأ

بین الدول، ، وإظهارا لاتجاه واضعي میثاقها بتعلقهم بأهداف المساواة فیما خروجا على هذا الاتجاه

من          9/1تنص المادة .ثم إقرار المساواة القانونیة فیما بین الدول بمنح كل دولة صوتا واحدا 

.81ص  ،المرجع السابقد صفوت قابل، محم93
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و على جمیع (أن لكل دولة عضو في المؤتمر الوزاري و المجلس العام "اتفاقیة مراكش على 

.96"95صوت واحد)الدول الأعضاء في هذین الجهازین 

إن الأهمیة من منح كل دولة صوتا واحدا تكمن في أنها تعد نقطة البدء لاعتماد القرارات 

:التي تتخذ في المنظمة و هناك عدة أسالیب لاتخاذ هذه القرارات

و یستخدم هذا الأسلوب عند البث في كافة القرارات التي یتخذها المؤتمر :أسلوب الأغلبیة _01

الوزاري و المجلس العام إلا في الحالات التي ینص فیها على خلاف ذلك وهذا ما تجلى من خلال 

.97نص المادة  التاسعة الفقرة الأولى من اتفاقیة مراكش

لنموذج التصویت التقلیدي في لوب تطویرا و یعتبر هذا الأس:أسلوب أغلبیة الثلاث أرباع _02

مختلف المنظمات الدولیة و الذي یكتفي بأغلبیة الثلثین للبث في القرارات ، حیث أن الصیغة 

الجدیدة بأغلبیة ثلاث أرباع الأصوات تستدعي موافقة عدد أكبر من الأعضاء لتمریر القرارات 

یر المنظمة و هو أسلوب تضمنته اتفاقیة بهدف الحفاظ على استقرار أحكام الاتفاقیات و حسن س

.98مراكش لإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة في الفقرة الثانیة من مادتها التاسعة

تستمر المنظمة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء حسب الممارسة المتبعة بموجب : " على 01الفقرة  09تنص المادة 95

، ومتى تعذر التوصل إلى قرار بتوافق الآراء یتخذ القرار في المسألة المعروضة بالتصویت ما لم یرد 1947اتفاقیة الجات 

وحین تمارس المجموعة الأوروبیة .الوزاري و المجلس العام صوت واحد ولكل عضو في اجتماعات المؤتمر.خلاف ذلك 

وتتخذ قرارات .حقها في التصویت یكون لها من الأصوات عدد مماثل لعدد دولها الأعضاء التي هي أعضاء في المنظمة

الاتفاقیة أو اتفاق المؤتمر الوزاري و المجلس العام بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین ما لم یرد خلاف ذلك في هذه

".التجارة متعدد الأطراف المعني 

).02(انظر الملحق رقم  96

.219،ص 2002الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،،یةم، الجات و آلیات منظمة التجارة العالعبد المطلب عبد الحمید 97

یكون للمؤتمر الوزاري و للمجلس العام دون غیرهما سلطة اعتماد تفسیرات هذه :" على  02الفقرة  09تنص المادة 98

تجارة متعدد الأطراف في الملحقالاتفاقیة و اتفاقات التجارة متعددة الأطراف ، ویمارسان سلطتهما في حالة تفسیر اتفاق 

و یتخذ القرار باعتماد تفسیر من التفسیرات .لى سیر الاتفاق المذكورالمشرف ع، على أساس توصیة من المجلس)1( رقم

ولا یجوز استخدام هذه الفقرة بصورة تقلل من شان الأحكام الخاصة بالتعدیلات الواردة في .بأغلبیة ثلاثة أرباع الأعضاء 

.02انظر الملحق رقم "المادة العاشرة 
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و یقتصر هذا الأسلوب من التصویت في إطار المنظمة على :أسلوب أغلبیة الثلثین _03

الأحكام عة محددة منمنظمة باستثناء مجمو طلبات تعدیل أحكام الاتفاقیات الخاضعة لإشراف ال

"القبول الإیجابي"ثم النص على عدم جواز تعدیلها إلا بموافقة كافة الدول الأعضاء  ویسمى 

.99فقتها على التعدیلبمعنى أن تعلن كافة الدول الأعضاء من موا

وأیا كانت الأغلبیة المطلوبة، فإن إصدار القرارات استنادا إلى الأغلبیة یعد أحد أشكال 

هذا الأسلوب یفضي إلى تواجد الدبلوماسیة المتعددة و . راطیة في المنظمات الدولیةتحقیق الدیمق

.الأطراف عن طریق الحوار بین الدول ، وتصبح المساواة فیما بینها متحققة 

وهذا المظهر في تأكیده :عدیل الاتفاق المنشئ، الاتفاقات التجاریة متعددة الأطرافت:ثالثا

على المساواة فیما بین الدول الأعضاء، فالحق في التعدیل یمنح لكل دولة، المادة العاشرة الفقرة 

  د ، وتعتبر هذه المادة من أخطر و أطول الموا100الأولى من اتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العلمیة 

و أكثرها تعقیدا في الاتفاقیة ، كونها تتعلق بإدخال تعدیلات على أحكام اتفاقیة إنشاء منظمة 

استغرق إعدادها والاستعداد التجارة العالمیة و كذلك الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف ، والتي

.في تنظیمها أو تنفیذها أكثر من  ثماني سنوات ونصفللبدء

الأولىالمادة إجراءات محددة للتعدیل، ویمكن التمییز بین ثلاث مراحل وقد وضعت هذه 

مرحلة المبادرة باقتراح تعدیل حكم معین في اتفاقیة إنشاء المنظمة أو الاتفاقات التجاریة متعددة 

و لثالثة مرحلة تقدیم مقترح التعدیل للأعضاء لقبوله، و المرحلة ا:الثانیةالأطراف، و المرحلة 

.هي مرحلة تقدیم مشروع التعدیل إلى الأعضاء لإقراره الأخیرة

كما میزت هذه المادة بین عدة مجموعات من الأحكام و حددت لكل منها إجراءات معینة، 

ویمكننا التمییز هنا أیضا بین ثلاث مجموعات من الأحكام بالترتیب .تختلف من مجموعة لأخرى 

. 220ص، المرجع السابق ، عبد المطلب عبد الحمید 99

.02الملحق رقم منظمة التجارة العالمیة إنشاءانظر المادة العاشرة الفقرة الأولى من اتفاقیة  100
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و الخاصة بتفاهم تسویة 10من المادة 08باستثناء ماتضمنته الفقرة (حسب أهمیتها و خطورتها 

.101)المنازعات و آلیة مراجعة السیاسات التجاریة 

التجاریةیة للدول وآلیة حل النزاعاتسیاسات التجار الآلیة مراجعة :المطلب الثاني

.من بین آلیات منظمة التجارة العالمیة هاتین الآلیتین

آلیة مراجعة السیاسات التجاریة للدول:الفرع الأول

إن الطبیعة الخاصة للاتفاقیات التجاریة المتعددة الأطراف التي تتولى المنظمة العالمیة 

ة لكل عضو الإلزامي بالنسب، والتي تتجلى أساسا في طابعهاجارة السهر على وضعها حیز النفاذللت

هو الذي فرض حتمیة استحداث جهاز خاص على مستوى هذه الأخیرة في هذه الهیئة الدولیة،

یتولى الإشراف على متابعة مدى تقید كل عضو بهذه الاتفاقیات ومستوى تكریسه لأحكامها 

.102المختلفة 

وهو یتشكل من السیاسات التجاریة،لیة مراجعة آف هذا الجهاز الرقابي في المنظمة، بیعر 

نه یخضع في أدائه أإلا  .العام بحیث تكون جمیع الدول ممثلة فیهالمكونة للمجلسنفس الأعضاء 

ساسي ة إلى الاتفاق الخاص بمراجعة السیاسات والذي یعد مستقلا عن النظام الأیمه الوظیفاهمل

سات التجاریة بهذا المفهوم مهمة أساسیة ویتولى  جهاز مراقبة السیا.للمنظمة العالمیة للتجارة

التجارة الخارجیةتتحدد في فحص مختلف القواعد والأحكام الإجرائیة منها والموضوعیة الخاصة ب

، وهذا تكریسا لمبدأ الشفافیة الذي یلزم هذه الأخیرة مستوى كل دولة من الدول الأعضاء على

.103لمجال التجاري الدولي بضرورة الإفصاح عن استراتیجیاتها التنظیمیة في ا

إذ أن مراجعة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء المنضویة تحت غطاء منظمة التجارة 

أن یكون مجموع سیاسات و ممارسات العضو في تجارته مع باقي الأعضاء في "العالمیة تعني 

عبدالملك عبد الرحمن مطهر، منظمة التجارة العالمیة ودورها في تنمیة التجارة الدولیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 101

.468_467،ص2009
102 L’Organisation Mondiale du Commerce , Un commerce ouvert sur l’avenir ,op.cit , p 57.

.71-70ص ص ، المرجع السابق ، متناوي محمد و ناصر دادي عدون103
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كافة المجالات الثالثة للتجارة متعددة الأطراف، السلع و الخدمات و حقوق الملكیة الفكریة محل 

.104"مجتمعا في هیئة جهاز مراجعة السیاسة التجاریة.رقابة المجلس العام

مؤقتة آلیةاز الدائم بعد أن كان هو في هذا الإطار فقد أنشأت منظمة التجارة العالمیة هذا الج

تقاریره المنتظمة إلى بعدما یقدم كل عضو الشفافیة،لتحقیق درجة عالیة من م،1995عام  قبل

فنیة الجهاز الذي یراعي في هذا الخصوص الدول النامیة والأقل نموا بحیث توفر لها المساعدات ال

بإرسال تقاریر الأعضاء محل المراجعة مصحوبةالجهازیقومكما.التي تطلبها من قبل المنظمة

.105بتقاریر الأمانة إلى المؤتمر الوزاري للإحاطة و العلم 

أما بخصوص إجراءات هذه المراجعة فهي تتجسد في فحص دوري وفقا لجدول زمني محدد 

، بحیث یتم  فحص لى مستویاتها التنمویة المتفاوتةمع احترام لخصوصیات الدول بالنظر إ،مسبقا

النامیة إلى بینما تمتد الفترة بالنسبة للدول،ین تقریبامرة كل سنتالسیاسات التجاریة للدول المتقدمة

، ولعل ما یفسر هذا ات فیما یتعلق بالدول الأقل نموالك قد تصل إلى ستة سنو ، و كذأربعة سنوات

لدول لالتفاوت في مواعید الفحص هو الطابع المتذبذب عموما للظروف الاقتصادیة والتجاریة في 

، وتنطلق اساتها على نحو دائم أمرا متعذراعل من إمكانیة تحقیق استقرار في سیالمتخلفة ، ما یج

عملیة المراجعة الدوریة هذه بتقدیم الدولة المعنیة لتقریر شامل یتضمن مختلف الإجراءات الخاصة 

، ومن ثم یتم تشكیل لجنة عمل متخصصة تقوم بدراسة هذا ة التجاریة الدولیة المتعلقة بهابالسیاس

ف بقصد التقصي عن مدى ملائمة هذه التدابیر الموضوعة حیز النفاذ في الدولة العضو مع المل

خذ الاحتمالیة على سیاسة آأحكام ومبادئ المنظمة، وتعد اللجنة بعد ذلك تقریرها الذي یضمن الم

المیة رف علیها في المنظمة العاة للمبادئ المتعیندولة في حال ملاحظة وجود تجاوزات معال

هذه الترتیبات ةماقإ صیات التي من شأنها العمل علىبعض التو بلك كما یتم تضمینه كذ .رةللتجا

.483عبدالملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق ، ص  104

.236، المرجع السابق ، صعبد المطلب عبد الحمید 105
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المبادئ والأهداف العامة القائمة على ضرورة تحریر التجارة وتشجیع نمو المبادلات الداخلیة مع

.106بین الدول الأعضاء 

ني الذي المع والمقدم من العضوعند الفراغ من صیاغة هذا التقریر یتم نشره مرفقا بالتقریر 

التجاریة في تلك لك یكون الجهاز قد تولى ضمان شفافیة الممارساتوبذ.كان محلا للمراجعة

، بید أن ما ینبغي التأكید علیه في هذا السیاق هو عدم توفر آلیة مراجعة السیاسات الدولة المعنیة

احترامهم الكامل لمبادئ لذین یتبین عدمالتجاریة على أي سلطة جزائیة أو عقابیة اتجاه الأعضاء ا

یب أي تلتوصیات الجهاز دون تر ه هو الامتثال، حیث أن أقصى ما یمكن إلزامهم بالمنظمة

نه بالتالي أن یقلص من حدود ألك، وهذا من شحالة مخالفتهم أو امتناعهم عن ذ في جزاءات

ة مظنبا على التزام الأطراف في الم، الأمر الذي ینجر سلهذه السیاسة أو الآلیة الرقابیةفاعلیة

.107بمبادئ وأهداف هذه الأخیرة 

معرفة مدى تقید العضو :الأول و المقصود بهذه المراجعة تحقیق  هدف مزدوج ذا بعدین 

تفاقیة المنشئة لمنظمة التجارة الاالتزامه بالأحكام القانونیة الواردة في بالتزاماته و تعهداته أي 

توفیر أكبر قدر ممكن من :الثاني و . العالمیة و الاتفاقات التجاریة الملحقة متعددة الأطراف

في جمیع الأعضاءالشفافیة فیما یتعلق بالسیاسات و الممارسات التجاریة للعضو مع باقي 

لتوضیح ما یحتاج من توضیحات للأعضاءالفرص  إعطاء، و تجاهات المتعلقة بتلك الاتفاقاتالا

مما یساعد على تفهم أكبر لهذه السیاسات و الممارسات ،في جوانب هذه السیاسات و الممارسات

.108من جانب باقي الأعضاء 

لمنظمة العالمیة للتجارة تمثل مرتكز مراجعة السیاسات التجاریة لآلیةأن  یناإل یتبینذن وبهذا إ

بلوغه ، بید أن هذا الهدف لا یمكن الأخیرة في أداء نشاطها العملي هأساسي لتحقیق فاعلیة هذ

دور المحدد  اوالتي تؤدي أساس،منظمة التجارة العالمیة في اتخاذ القراراتآلیةبغیر تدخل 

.72-71متناوي محمد و ناصر دادي عدون ، المرجع السابق ، ص  106

107 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick ,op.cit , p 85.

.484عبدالملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق ، ص  108
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الاستراتیجي لسیاساتها العامة والتي تتولى الأجهزة الفرعیة بدورها وضعها حیز التطبیق  من خلال 

.رض الواقع كل في مجال تخصصه أادئ وأحكام اتفاقیات المنظمة في تجسید مب

تجارة باتت تمثل في الوقت الحاليأن المنظمة العالمیة للستنتجومن كل ما سبق إذن ن

ت المكلفة بتسییر العلاقابعد سلسة التطورات التي عرفتها،  الهیئة الأساسیة الوحیدة تقریبا و

، الأمر الذي فرض بین الأعضاء المنضوین تحت غطائهالك ذتوى الدولي و التجاریة على المس

تمظهر من خلال تكریس ،  حتمیة إحاطتها بنظام قانوني متمیز في مجال تكوینها الهیكلي العام 

بإطار نه تم تخصیصهاأفي آلیات عملها الداخلیة ، كما مبدأ المساواة في تشكیلة أجهزتها وكذا

عضاء المنضویة تحت غطائها، وهذا ما سنعرج النزاعات القائمة بین الدول الأفصل في خاص بال

:یه فیما یليلإ

التجاریةآلیة تسویة النزاعات:الفرع الثاني

ام للمنظمـة، فحسـب اتفاقیـة مـراكش یقوم هذا الجهاز بمباشرة أعمالـه مـن خـلال المجلـس العـ

المنازعـــات المشـــار إلیهـــا فـــي وثیقـــة التفـــاهم ینعقـــد المجلـــس للاضـــطلاع بمســـؤولیات جهـــاز تســـویة 

.ذلك مناسباكلما كان اصة بتسویة المنازعات، الخ

المنازعات التجاریة بین الأطرافتتضمن أحكاما لتسویةم ،1947في الحقیقة كانت الغات 

غیر أن تلك الأحكام كانت تتمیز بالقصور وعدم الفاعلیة بسبب غیاب الهیئة المؤسسة المكلفة 

بالإشراف على تنفیذها، كما أنها لم تكن ملزمة بشكل كاف، فقبل ظهور منظمة التجارة العالمیة 

یما سادت الفوضى في العلاقات التجاریة الدولیة، حیث كانت الدول تتبادل العقوبات التجاریة ف

بینها وفقا للقوانین التجاریة المحلیة لكل منها، وهذا ما جعل الدول القویة اقتصادیا تفرض عقوبات 

اقتصادیة ضد أي دولة تتبع حسب رأیها سیاسات تجاریة مضرة بها، وخیر مثال على ذلك الولایات 

فرض العقوبات تلجأ إلیه ل"301سوبر "المتحدة التي لدیها قسم خاص في القانون التجاري یسمى 

.109التجاریة على الدول التي ترى أنها تضر بمصالحها التجاریة

.220،221عبد المطلب عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص ص 109
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یعتبر استحداث جهاز خاص یتولى تسویة المنازعات الناشئة بین أعضاء المنظمة 

، إحدى أهم نقاططرافالتجاریة الثنائیة أو متعددة الأفي ما یتصل بالعلاقات،العالمیة للتجارة

من الخلافات محل الذي كانت آلیتها في تسویة هذا النوع تمایز المنظمة عن اتفاقیة الغات

وفي هذا السیاق نرى أن تكریس مثل هذا الإطار الهیكلي المتخصص في فض .انتقادات واسعة

لتجارة الدولیة في إطار المنظمة الخلافات یستجیب تماما مع الطفرة النوعیة التي عرفها  تنظیم ا

بأسلوب د إجرائیة وكذا هیاكل عضویة تعملبحیث تم عضد القواعد القانونیة الموضوعة بقواع

.110متجانس قصد تحقیق أهداف هذه  الأخیرة 

ویتولى مهمة فض النزاعات أو تسویتها بهذا المفهوم جهاز خاص هو نفسه المجلس العام 

ام الأساسي للمنظمة ، وعلى النظللمنظمة ضمن إطار تنظیمي خاص تحكمه اتفاقیة مستقلة عن

نه في الغالب ما تسند أمة ، بید ظا من جمیع الدول الأعضاء في المنن الجهاز یتكون أساسإهذا ف

، وهي هیاكل مصغرة مكونة عادة ع إلى ما یعرف بالمجموعات الخاصةمهمة التسویة الفعلیة للنزا

فحص القضایا  م، یعهد إلیهالمجالخبراء ذوي تأهیل عالي في)05(أو خمسة )03(من ثلاثة 

وجود خلاف معین بینها ضد عضو آخر بمناسبة  ةنظممحد الأعضاء في الأالمرفوعة من قبل 

خر فیما آ في حق عضوحد الأعضاء أیتعسف  نأك ،لة ذات صلة بالتجارة الدولیةأحول أیة مس

الخ ، وهنا یتولى ...لیمه یتصل بفرض القیود التعریفیة على البضائع المصدرة أو المستورة من إق

وكذا اقتراح الحل الطرف المعتدي یر تقریر یتضمن تحدیدهذا الفریق المصغر دراسة الملف وتحر 

إذ العبرة من هذا الجهاز لیس .، والذي غالبا  ما لا یتخذ بصدور حكم قضائيالمناسب للقضیة

التوصل إلى اتفاق بهذا ،  بحیث متى كان بالإمكانلفصل في المنازعات بل هو تسویتهاهو  ا

 .لك أوفقل مجرد التشاور والمصالحة یكون ذبل من خلا،فرض إجراءات أو عقوباتالشأن دون

ن الحكم المقترح من قبل المجموعة الخاصة إا إذا تعذر مثل هذا الحل الودي فأما في حال م

التسویة والذي قد یرفضه بإجماع الأعضاء وهنا یتم معاودة الناظرة في النزاع یحال إلى جهاز

.67عدون ، المرجع السابق ، صمتناوي محمد و ناصر دادي 110
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قلاع عن الإجراء مرة أخرى ، كما قد یقبل بالحكم ، والذي یتضمن عادة إلزام الطرف المعتدي بالإ

.111كذا تعویض العضو المتضرر في بعض الحالات و التصرفات المأخوذة علیه

بحیث تبادر في الأصل إلى وضعه حیز النفاذ ،ل هذا الحكم ملزما للدول الأعضاءویكون مث

عدم رضوخ بعض الأعضاء في حالات محددة لهذه الأحكام ا إلا أن هذا لا یمنع من إمكانیةتلقائی

ما یترتب عنه بالضرورة السماح للعضو المتضرر بإیقاع عقوبات فردیة أو حتى جماعیة على 

ل بتوقیع هذا مع الإشارة إلى أن المنظمة لا تقوم في أي حال من الأحوا .يالطرف المعتد

لك ، كما یتعین الإشارة  إلى أن  هذه الأحكام غیر مؤهلة قانونا لذ، كونها الجزاءات المقررة بنصها

بلة للطعن أمام لجان متخصصة الصادرة عن جهاز تسویة المتنازعات تكون في الغالب الأعم قا

.112حتراما لإجراءات التقاضي وحقوق الدفاع لك وهذا افي ذ

2رقـم وردت وثیقة التفـاهم حـول مفهـوم وإجـراءات تسـویة المنازعـات فـي الملحـق نجد أنه 

مـــن الوثیقـــة النهائیـــة لجولـــة أوروجـــواي، وقـــد ورد فـــي هـــذه الوثیقـــة أن نظـــام المنازعـــات فـــي منظمـــة 

وثیقـة التفـاهم الأعضـاء علـى  ثحقوق الأعضاء، وتحـالتجارة العالمیة یمثل عنصرا أساسیا لصیانة 

كل الطرق لـدفع الضـرر، ولا  ذعدم اللجوء إلى التقاضي أمام جهاز تسویة المنازعات إلا بعد استنفا

یجـوز للمــدعي المطالبــة بـالتعویض إلا إذا تعــذر علــى المـدعى علیــه القیــام بسـحب التــدابیر المضــرة 

كانیــات الحلــول الودیــة لإیجــاد بیئــة تســودها الثقــة بالنظــام بالمــدعي، فالمنظمــة تســعى للبحــث عــن إم

لتشـاور لأجـل أنـه لابـد مـن اللجـوء أولا االتجاري العالمي متعدد الأطراف، ولذلك بینت وثیقة التفاهم

.حل النزاع، وفي حالة فشل المشاورات یتم تشكیل فریق المحكمین

یتكــون الفریــق مــن أفــراد تتــوفر یتشــكل فریــق التحكــیم بنــاء علــى طلــب أحــد طرفــي النــزاع، و 

یقــوم الفریـق بدراســة القضـیة المطروحــة و  لـدیهم الخبـرة الأكادیمیــة والعلمیـة فــي مجـال التجــارة الدولیـة

علــى جهــاز تســویة المنازعــات مراعیــا فــي ذلــك أحكــام الاتفاقیــة ذات الصــلة بموضــوع القضــیة، ثــم 

.رار یساعد الجهاز على اقتراح الأحكامقیتوصل إلى 

111 L’Organisation Mondiale du Commerce , Comprendre L’OMC ,op.cit , p56.
.69-68ص  صمتناوي محمد و ناصر دادي عدون ، المرجع السابق ،112
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من وثیقة التفاهم على أن یقوم جهاز تسویة المنازعات بتشكیل جهـاز 17نصت المادة وقد 

دائــم للاســتئناف، یقتصــر دوره علــى تحدیــد مــا إذا كانــت التفســیرات القانونیــة فــي تقریــر المحكمــین 

متفقــة مــع الأحكــام القانونیــة الــواردة فــي الاتفاقیــات ذات الصــلة بموضــوع النــزاع، ولا علاقــة لجهــاز 

ســتئناف بــالنواحي الموضــوعیة للتقریــر، لكــن یحــق لــه نقــض أو إقــرار أو تعــدیل النتــائج القانونیــة الا

.لفریق التحكیم

فــي حالــة امتنــاع العضــو الــذي تمــت إدانتــه علــى تعــدیل تصــرفاته التجاریــة بمــا یتفــق مــع 

الحكــم الصــادر ضــده، یحــق للدولــة المتضــررة طلــب تعــویض أو توقیــع عقوبــات تجاریــة علــى هــذا

العضو بحیث تعلق التزاماتها اتجاهه، ولا تقوم المنظمـة بفـرض عقوبـات علـى العضـو المـدان وإنمـا 

تترك ذلك للدولة المتضررة، أما الدول الأقل نموا فقد حثت المنظمة الأعضاء على عدم التسرع فـي 

رتها فــرض عقوبــات تعویضــیة علیهــا، وإرجــاع امتناعهــا عــن تعــدیل تصــرفاتها التجاریــة إلــى عــدم قــد

.113 على ذلك

.225،226، المرجع السابق، ص صعبد المطلب عبد الحمید 113
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ن جهاز آلیات تسویة المنازعات القائمة بین الدول أفي الأخیر إلى القول بوبهذا نصل 

لیة یرجع إلى اعالأعضاء في إطار المنظمة العالمیة للتجارة تمتاز أساسا بمستوى عال من الف

بالتالي مظهرا من مظاهر  ، وهذا ما یعد نظیم الجهاز المكلف بهذه العملیةطبیعة تكوین وت

، وفي به في اتفاقیة الغاتوالتي فاقت بها ما كان معمولا ةمظنالابتكار والأصالة في عمل الم

.ذه الأخیرةنفس السیاق نجد أن المنظمة استطاعت التفوق على ه

لتجارة تجسد بحق الإطار مل المنظمة العالمیة لا سبق إذن یمكن القول أن مبادئ عمم

ر المتواصل للتجارة هذه الأخیرة نحو تحقیق أهدافها المتركزة في التحریالذي یوجه،القانوني العام

مهامها التداولیة منها و التسییریة والتي تؤمنها آلیات خاصة لیالدولیة ، وذلك من خلال  تفع

اع الشاملة الإتبد ما سمح به الإبداع داخل منظومةتضفي على المنظمة طابعا متمیزا ، في حدو 

ا أداة من أدوات العولمة التجاریة والقانونیة المكرسة لعولمة ر یالتي تجعل المنظمة أولا و أخ

.رالیةباللیالاقتصاد على الطریقة 

حددناه لمنظمة العالمیة للتجارة ، والذيللإطار النظري الشامل الناظم لناتحلیلالرجوع إلىوب

من تكوینها العضوي والوظیفي ، فإننا  اانطلاقالتي تظهرصوصیة هذه المنظمة في فرضیة خ

ة العامة لهذه الهیئة الدولیة في سیاق التجانس العام بنصل إلى التأكید على حقیقة أصالة التركی

، وهي الأصالة التي تفتح مجالات وأفاق حققته النظام الاقتصادي الدولي المعاصرالذي یتسم به 

إستراتیجیتها العملیة بما یحقق أهداف توازنیة بین مصالح دول لتطویر رؤیة المنظمة وتفعیل

، بید أن مثل هذا وبالتالي توحید قواعد التجارة العالمیةالشمال المتطورة ودول الجنوب المتخلفة 

راتیجیة في الواقع الحكم یكون هنا سابق لأوانه ما لم تتم دراسة عملیة شاملة لتمظهرات هذه الإست

.المواليالفصلني من هذا البحث في اوهو الموضوع الذي نخصص له الجزء الث، آثارها علیهو 
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، أبرز لنا كما تكوین المنظمة العالمیة للتجارة على الصعید الوظیفيإن التحلیل النظري  ل

ن ، عن غیرها متتمظهر أساسا في طابعها المستقلو التيلف، خصوصیة هذه المؤسسة الدولیةس

من قبل موضوع مفروزةو إن كانت هیئات النظام الدولي الاقتصادي، إلا أن هذه الخصوصیة 

تكون تعاملات خاصة بین الأفراد المنظمة ذاته و هو العلاقات التجاریة الدولیة و التي غالبا ما

مثلا و كذا  صندوق النقد الدوليأو المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص ، بخلاف البنك الدولي

الأساس یم موضوعها تبقى فيإلا أن الآلیات التي تبنتها المنظمة العالمیة للتجارة ، في سبیل تنظ

و یتعلق الأمر بالمعاهدات الدولیة، ما یجعل الإستراتیجیة المتبعة في من وسائل القانون العام 

یدیولوجیة ، تطرح إبیق خاضعة لعدة معاییر سیاسیة و وضع مبادئ و أهداف المنظمة حیز التط

ال لا ، و هذا السؤ العملي للتجارة الدولیةبالضرورة مسألة فاعلیة هذا النوع من التنظیم أو التأطیر

الاتفاقيل المنظمة على المستوى بعد تحلیل جدي لسیاسة عم إلا، یمكن الإجابة عنه بالتأكید

.المبحث الثاني(وكذا سیاسة عمل المنظمة على مستوى المؤسساتي ، )المبحث الأول( (
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المبحث الأول

الدولیةالتجارةتحریر يللتجارة فاتفاقات المنظمة العالمیة 

م، طفرة 1994لقد شكل التوقیع على اتفاقیة مراكش المنشأة للمنظمة العالمیة للتجارة سنة 

لحضارة ، إذ و مع تأسیس الدولیة الضاربة في جذور التجاریة انوعیة في تاریخ تنظیم العلاقات 

بدأت خاصیة التنظیم المؤسسي، المؤطرة للتعاملات و المبادلات التجاریة العابرة للحدود المنظمة

بحیث ،الدوليالنظرة العامة لقانون التجارة  تغییر فيولیة ، و قد تمخض عن هذا التحولالد

تي ال من الناحیة الإجرائیة و العملیة ، و هو الأمر الذي تجسد في السیاسات أصبح أكثر شمولیة

و التي تأتي ،117موضوعات التجارة الدولیة المختلفة ة  في تنظیمالمنظمة العالمیة للتجار تبعتهاا

، فضلا )مطلب الثانيال( ، و من ثم تجارة الخدمات )المطلب الأول(في مقدمتها تجارة السلع 

ما سنبینه فیما وهو ) الثالثالمطلب(لكیة الصناعیة المتصلة بالتجارة لة حقوق المأعن تنظیم مس

.یلي

تنظیم تجارة السلعاتفاق :المطلب الأول 

الخلیفة الشرعي لاتفاقیة الغات، فإنها قد العالمیة للتجارة كما سلف معناباعتبار المنظمة

ورثت عن هذه الأخیرة جمیع المسائل التي كانت تنظمها تقریبا ، و على رأسها الاتفاقیات المتعلقة 

لقة بالبیع المتع،م 1980بتنظیم التجارة الدولیة  للسلع  و التي تأتي في مقدمتها اتفاقیة فیینا لسنة 

ات كان یخضع لنظام موحد غتجارة السلع في إطار اتفاقیة الیمأن تنظالدولي للبضائع ، بید

، و هو الأمر الذي عرف اعد مع مختلف القطاعات الإنتاجیةیتعامل بنفس الطریقة ووفقا لذات القو 

ق بالسلع ، و ذلك بالخصوص في ما یتعل118تعدیلات جوهریة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة 

و أخیرا السلع الزراعیة ،)الفرع الثاني(السلع النسیجیة والألبسة و ، )الفرع الأول(الصناعیة 

.عن الأخرى ، حیث باتت كل منها تخضع لأحكام اتفاقیة ممیزة )الفرع الثالث(

.228سعد االله عمر، المرجع السابق، ص  117

.CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , pp 74-75
118
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تنظیم تجارة السلع الصناعیة:الفرع الأول 

اتفاقیة متعددة م، إبرام 1993ة الأورغواي المختتمة سنة إن من النتائج التي أسفرت عنها جول

كان الهدف منها هو إعادة تنظیم  سوق السلع  الصناعیة ، بحیث قررت الدول المتعاقدة  الأطراف

، و من أجل ذلك تم تخفیض الرسوم و التعریفات ثر انفتاحا في ما یتعلق بتداولهاتبني سیاسیات أك

119للسلع الصناعیة ائينتقالاالسلع ضمن إطار مبدأ التحریر الجمركیة بالنسبة لعدة أنواع من

:لعل من أبرز القرارات التي تم التراضي حولها في هذا السیاق ما یلي في هذا الإطار نجد و 

الملحقة ،سا یعرف باتفاقیة الغاتملقد نص الموقعون على:الإعفاءات الجمركیة: أولا 

لت بمنحها  الدول هامة ، قبعلى تبني سیاسات إعفاء جمركیة المنظمة العالمیة للتجارةبنظام 

یأتي على رأسها القطاع ، بحیث  العدید  من المجالات و القطاعاتمست،المتقدمة أساسا

كما تم  التوافق  في ذات .120الخ..... و المعدات الطبیة و كذا مواد البناءالصیدلاني

ها و الموجهة لأسواقسبة الواردات المعفیة من الرسومالإطار  بین هذه الدول على رفع ن

أن یمكننه أوهو الأمر الذي  من ش،ا الصناعیةمن وارداته % 44إلى   %20الداخلیة من 

ولو من ،الدول النامیة  من رفع قدراتها التسویقیة وإیجاد أسواق جدیدة لموادها المصنعة محلیا

إمكانیةالمستحیلاتقبیلمنیعد،الواقعیةالناحیةمننه أالناحیة النظریة فقط على اعتبار 

منفیهاالمنافسةحجمإلىبالنظرالعالمیةالأسواقإلىالنامیةللدولالوطنیةالمنتجاتدخول

.أخرىجهةمنالموادهذهونوعیة،جهة

غالبیة الدول النامیة إلا أنها تعرف بعض علیهاصدقت و إن هذه القاعدة  إن         

الاستثناءات التي تتعلق خاصة ببعض الدول التي نجحت فعلیا في غزو العدید من الأسواق 

.121مثل الصین وكذا البرازیلأسواق الدول الصناعیة التقلیدیة العالمیة بما فیها 

119 JOUANNEAU Daniel ,op.cit , pp 64-65.
.118صالحي صالح ، المرجع السابق ، ص 120

.64، ص 2000الفرص و التحدیات، مكتبة مدبولي، القاهرة، -عبد الواحد العفوري، العولمة و الجات 121
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التي قررتها الدول الصناعیة إضافة إلى سیاسة الإعفاء من التعریفات:خفض التعریفات:ثانیا 

، فقد تبنت هذه الدول آلیات أخرىو التي تم إدراجها في اتفاقیة المنظمة ،بمناسبة دورة الأورغواي

بین الدول ، بما یخدم تطویر التجارة الدولیة ، و في زیز مبادئ التبادل التجاري الحرتهدف إلى تع

%6.3تعریفات السلع المصنعة من متوسط بخفضیاق تم التوقیع على اتفاقیة تقضيهذا الس

، كما قدمت الدول الصناعیة في یعد تحفیزا لتبادل هذه الأخیرة الأمر الذي%3.8إلى متوسط 

ركیة  المفروضة على بعض الصناعات، كصناعة نفس الإطار تعهدات بخفض التعریفات الجم

.122%40صناعات الآلات الیدویة ، و ذلك بنسبة الورق و 

تعزیز یضاف إلى هذه الآلیات الجدیة التي سعت المنظمة العالمیة للتجارة من خلالها لو      

، تقدیم الدول الصناعیة لتعهدات خاصة بتقلیص أحجام وارداتها من التبادل التجاري بین الدول

%2ذلك بنسبة تعرف ارتفاعا في مستوى أو متوسط تعریفاتها الجمركیة و السلع الصناعیة التي 

الملاحظ في هذا السیاق هو كون حجم التخفیضات التي تعهدت بها الدول الصناعیة یر أنغ. 123

برنامج  إطارو مستویات التخفیض الكبرى، التي فرضت على الدول النامیة في  ىلا یتماش

التصحیح الهیكلي ، كما أن قطاعات الإعفاء تمثل كلها مجالات تفوق الدول الصناعیة الكبرى ، 

السلع التي تملك فیها الدول النامیة أمالتخفیض في التعریفات تخدم الدول المصدرة ، ا أنما یعني 

.124مكانة إستراتیجیة كالبترول فإنها لا تدخل ضمن هذا النقاش 

و على هذا نرى أن إستراتیجیة المنظمة العالمیة للتجارة في تنظیم السلع الصناعیة و تجارتها، 

لها على تخدم توجه معین منحاز لمصلحة الدول المتطورة و هي نفس الملاحظة التي یمكن تسجی

.غیر ذلك من المجالات 

122 JOUANNEAU Daniel ,op.cit , pp111-112.

.122-121لح ، المرجع السابق ، ص صالحي صا 123

.122المرجع نفسه ، ص 124
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تنظیم تجارة في المنسوجات و الملابس:الفرع الثاني

ات للنظام العام فیما یتعلق بالاتجار بالسلع غاتفاقیة ال إطارلقد خضت الصناعة النسیجیة في 

غایة سنة  إلىالمنتجة في هذا القطاع ، و تبعا لذلك فإنها لم تعرف سیاسة تجاریة خاصة بها 

و التي أصبحت تحدد حصص ،طرافالأالمتعددة الألیافم ،  أین تم إبرام اتفاقیة 1962

ات الأمر غالصناعة النسیجیة خارج أحكام القد بقیت بذلك  و. و استیراد هذه المنتجاتتصدیر

التي طالبت خلال جولة الأورغواي بإعادة إدماج هذه مساسا بمصالح الدول النامیة ، و الذي اعتبر

السلع ضمن الاتفاقیة وهو ما انجر عنه في الأخیر توقیع اتفاقیة المنسوجات و الملابس و التي

.125ألحقت  باتفاق مراكش المنشأ للمنظمة العالمیة للتجارة 

المنظمة  إطاررغبة الدول النامیة المعلنة في دمج هذه السلع داخل  أنو لعل الجدیر بالذكر 

من %40الإنتاجیة في هذا القطاع إذ تشكیل حوالي قدرة هذه الأخیرة  إلىراجع ،العالمیة للتجارة

، الأمر الذي یجعل الدول المتقدمة متحفظة على مسألة تحریر هذه السوق بحیث مجموع صادراتها

الدول النامیة و قبولها  بتحریر سوق الخدمات و كذا لقاء تنازل إلالم توافق على هذه القضیة 

الجوانب المتعلقة بتحریر سوق الخدمات و كذا الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة 

التحریر لألبسة والمنسوجات جداول  زمنیة تضمنت فترات  محددة لتحقیقلو قد وضع .126الفكریة

الذي یمثل 01/01/1995ات ابتداء من تاریخ  ، تمتد لمدة عشرات السنو الكلي لتجارة المنسوجات

وفقا  و ذلك ،م 01/01/2005 میة للتجارة حیز النفاذ إلى غایةالمنظمة العالتاریخ دخول اتفاقیة 

%17ثم بنسبة  %16تحریر متدرجة تنطلق في المرحلة الأولى برفع  معدل الإدماج بلسیاسة

الكلي بنسبة الثالثة وصولا إلى تطبیق التحریرفي المرحلة %18، ومنه بنسبة في المرحلة الثانیة

جدیر بالتنویه هنا أن هذا الاندماج یتحقق من خلال رفع ، ولمتبقیة في المرحلة الأخیرة ا % 49

، إلى أن ینتهي نسب تصاعدیة في هذا المدى الزمنيحصص الواردات المفروضة على الدول  ب

.127م 2005مع حلول %100الأمر بتحریر القطاع بنسبة 

125 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , pp 170-171.
.122صالحي صالح ، المرجع السابق ، ص 126

127 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , ibid , pp 173-174.
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لا یخلوا من بعض العوائق الهامة و التي تأتي في مقدمتها تبني غیر أن مثل هذا الإجراء

إذا ما تضرر قطاعها النسیجي ،رسوم على بعض السلعالتي تسمح للدولة بفرض الوقائیة و قاعدة ال

لحق في عدم تطبیق ا خلال نفس الفترةكما أن للدول.)سنوات هذه  10( ة خلال المرحلة الانتقالی

مما یقلل من بعض المنتجات من الإعفاءات مثلا، بحیث یتم إقصاء بشكل انتقائيالاتفاقیة وذلك

وهو ما یحیلنا دائما .128تالي یجعلها في مصلحة الدول الصناعیة الو ب،الآثار الایجابیة للاتفاقیة

ات إلى حقیقة كون هذه الآلیات التنظیمیة الجدیدة التي أقرتها المنظمة العالمیة للتجارة مجرد أدو 

لة تنظیم تجارة أإلى مس، الأمر الذي یتأكد لدینا أكثر عند التطرق لخدمة مصالح هذه الدول الكبرى

.فیما یليالسلع الزراعیة

تنظیم تجارة السلع الزراعیة:الثالثالفرع 

ات قد سعت إلى إخضاع التجارة المتعلقة بالمنتج الزراعي غعلى الرغم من كون اتفاقیة ال

ظاما استطاع أن یخلق مع الزمن ن، نها اعترفت لها بنوع من الخصوصیةإلا أ ،لأحكامها اللبرالیة

فقد  ،لي لسیاسة التحدید الكمي للسلع، إذ و خلافا لمبدأ الحظر الكلهذا النوع من السلعخاصا

راعیة و هذا خاصة في وقت أقرت الغات بإمكانیة إتباع هذه السیاسة فیما یتعلق بالسلع الز 

علق بأسعار المنتجات بسیاسة الدعم فیما یتأن الغات كانت قد أقرتالحاجة، هذا فضلا عن

و بصورة خاصة  لدى التصدیر وفقا لمبدأ الشرطیة الذي بقي غیر لك عند الإنتاج أالزراعیة وذ

.129محدد المعاییر ما جعله مصدرا لعدة نزاعات مستقبلیة  في إطار الاتفاقیة العامة 

إلى قاعدة ابتداء بین سنة ه الاستثناءات سرعان ما تحولت عملیا على الأقل ذه أنبید 

سیاسات زراعیة حظرت بموجبها الاستیراد في الأمریكیة، أین تبنت الولایات المتحدة م 1955

، الأمر الذي أخرج القطاع الزراعي من كما فرضت دعما تعدى كل شرطیة،القطاع الزراعي

مثار خلاف بین الولایات المتحدة و الاتحاد ه القضیةذبعد من ذلك بقیت هأ ات تلقائیا وعباءة الغ

128 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , p174.
129 ibid , p p 158-159.
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فتحت المجال أمام إمكانیة التوصل إلى حل لهذه التيالأوربي إلى غایة جولة الأورغواي

.130الخلافات 

، أبدت الأطراف م1986سنة (Punta-del-Este)بونتا دي لیستاإعلان  ذحیث و من

إذ   ،و هو ما تحقق فعلا في الأخیرمسألة المنتجات الزراعیة رغبتها في إعادة تنظیمالمتفاوضة

اتفاق خاص بالزراعة أدمج في الاتفاقیة المتعلق بتجارة توصل إلى ال و بعد مخاض عسیر تم 

فاق ا الاتذم، و قد حدد ه1994حت غطاء اتفاق مراكش لسنة السلع المنضویة هي الأخرى ت

الكامل للقطاع الزراعي في السوق الحرة الاندماجنها تحقیقأمجموعة من الآلیات التي من ش

:131لك من خلال إرساء المبادئ التالیة وذ

انطلاقا من كون أهم  المعیقات التي تحول دون :تحویل القیود الكمیة إلى قیود تعریفیة: أولا

ن أهم إف  ( Non-tarifaires)تحریر سوق المنتوج الزراعي هي بالأساس قیود غیر تعریفیة 

و قوائم استبدال التحدید الكمي للسلع ها في سبیل تحریر هذا القطاع هوخطوة یتعین القیام ب

ات تحدد بدورها وفقا للاتفاقبرسوم جمركیة،الاستیراد رالسلع المحظورة وكذا آلیات تقنین أسعا

المبرمة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة والتي تخضع لنظام الرقابة  الأطراف الثنائیة و المتعددة

.ز آلیة مراجعة السیاسة التجاریةالدوریة المفروضة من قبل جها

بعد الفراغ من إحلال التعریفات الجمركیة محل القیود الكمیة :الدخول إلى السوقتحریر :ثانیا

جل خفض التعریفات أوفق جدول زمني من یتعین العمل ،الأخرى في مجال تجارة السلع الزراعیة

ستة سنوات بحیث یبلغ معدلها تمتد على مدار%6الجمركیة هذه بنسبة  سنویة تقدر ب 

المتقدمة، أما بالنسبة للدول لك  فیما یتعلق  بالدول من التخفیض وذ%36النهائي في المتوسط 

10بشكل تراتبي  لمدة تستمر %2.4ن نسبة التخفیض في التعریفات تقدر بحوالي إالنامیة ف

130 MESSAD Rafik , Le contentieux agricole dans le cycle de Doha , Mémoire en vue de l’obtention du
magister en droit , Spécialité Droit de coopération internationale ,Faculté du Droit , Université de Mouloud
MAMMERI Tizi-Ouzou . 2011, p 32 .

، >>المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمیة وأهمیة الزراعة في المفاوضات التجاریة <<أوكارا غورلار ، 131

.23، ص 2001، عدد خاص ، مجلة التعاون الاقتصادي بین الدول الإسلامیة



التجارة الدولیةنظیممنظمة التجارة العالمیة في تإستراتیجیةالفصل الثاني                        

64

خفض على تعریفات %24متوسط ، بحیث یصل معدلها النهائي في ختام تلك المرحلة سنوات

.السلع الزراعیة 

ما یتصل وهنا یتعین الإشارة إلى منح الدول النامیة مثل هذه الترتیبات الخاصة فی

ن كانت تمثل جانبا من المعاملة التفضیلیة التي حرصت المنظمة إ ، و بالتخفیضات الجمركیة

مراعاة لوضعیة اقتصادیاتها الهشة في الغالب إلا ،لهذه الدول عمومالائهاإیالعالمیة للتجارة على 

على اعتبار ،أنها لا تمثل في واقع الأمر استثناء من المبادئ المساواتیة التي تقوم علیها المنظمة

قابلة لتطبیق مبدأ الوقایة التقلیدي ، كما أنها تبقى ة تكون مؤقتة في معظم الأحیانأن هذه المعامل

، الأمر الذي قد یستغل من قبل الدول یهدد القطاع الزراعي لدولة مایرالمعروف متى كان التحر 

في درجة الانفتاح الاختلالل النامیة وبالتالي تلافي هذا الكبرى لفرض قیود على صادرات الدو 

.لصالحها 

الاتفاقیة المتعلقة بالسلع الزراعیة والملحقة لقد نصت :تخفیض نسب الدعم المحلي:ثالثا

لك  وذ ،مراكش على اعتماد إجراءات خاصة تهدف إلى عقلنة الدعم المحلي للمنتج الزراعيباتفاق 

لك  یل ذ، وقد ألزمت في سبي هذا القطاع دون عراقیل أو قیودبما یتیح تحریر التجارة الخارجیة ف

الدول المتقدمة بتقریر تخفیضات في نسب الدعم الموجه لهذه السلع یصل في بعض الحالات إلى 

میة من ، بینما استفادت الدول الناسنوات6یمتد على مدى زمني یقدر بو  ، % 20لي  حوا

ما أن مجال تطبیقها یستغرق و ك .فقط % 13نسب التخفیض امتیاز خاص حیث لا تتجاوز

الدول الأقل نموا وهي تلك التي یبلغ المصنفة في خانةأما فیما یتعلق بالدول،سنوات)10(عشرة 

أسعار أعفیت تماما من إجراءات خفض دعم، فقددولار 1000قل من أالسنوي للفرد فیها الدخل 

السلع الزراعیة على أساس أن القدرة الشرائیة العادیة للمواطنین لا تحتمل التحدید الحر لهذه 

.ء على قوى العرض والطلب في السوقالأسعار بنا

مبدأ  حظر الدعم المكرس في هذا الإطار لم ، أن تجدر الإشارة إلیه في هذا المجالبید أن ما 

والتي سمح فیها للدول باللجوء إلى هذه ،یرد بصورة مطلقة بحیث  قید ببعض الحالات الاستثنائیة

، الدعم الموجه المتصل بتنمیة البحوث و التطویرالممارسة ولعل من أهم هذه الحالات نجد الدعم
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دعم  وكذا ال یة و دینیةلدعم المتعلق بأغراض اجتماع، ایة الجهویة و الریفیة و الزراعیةللتنم

.لا تخضع هذه الصور كلها إلى مبدأ الحظر المقرر أعلاهالمتصل بالإصلاحات الهیكلیة، بحیث 

یشكل دعم صادرات السلع الزراعیة أخطر صور السیاسة :تخفیض دعم الصادرات:رابعا

إنشاء على  ،ا واسعا في المرحلة السابقةف انتشار ، وقد كانت هذه الممارسة تعر غراقیةالحمائیة و الإ

التجاریة الدولیة في هذا المنظمة العالمیة للتجارة ، وهو ما أدى إلى عرقلة حریة المبادلات

هذا المبدأ الحمائي، وقد ، الأمر الذي حذا بغالبیة دول العالم إلى الاتفاق على محاربةالمجال

رة عدة آلیات ، حیث تضمنت هذه الأخیالملحقة باتفاق مراكشجارة السلع لك في اتفاقیة تتجلى ذ

36على هذا الدعم حددت بحواليبرةخفض بنسب معتتنصب في هذا الإطار، لعل أهمها تقریر

فیما %24بالدول المتقدمة و ذلك على مدى زمني قدر بستة سنوات وبنسبة  فیما یتعلق%

.تسنوا10بالدول النامیة تمتد على فترة یتصل

لقد نصت اتفاقیة تجارة السلع الزراعیة على ضرورة إعداد شروط :الإجراءات الصحیة:خامسا

بید أنها شددت .الإجراءات الحمائیة لصحة الإنسان و الحیوان و النباتوقواعد و ضوابط لتحدید 

السلع د على حركة تداول الوقائیة لفرض قیو الاعتباراتلة عدم جواز التذرع بمثل هذه أعلى مس

أن تؤدي إلى نهاأة وضع شروط صحیة مبالغ فیها من ش، بحیث یمنع مثلا على أیة دولالزراعیة

ود في في المنظمة ، وفي سبیل تفادي مثل هذه الإفراط المقصإقصاء عمدي لسلع دول عضوة

فقد نصت الاتفاقیة المعنیة على ضرورة التقید في هذا،إقرار الاعتبارات الصحیة والحمائیة

، مثل منظمة الصحة مات الدولیة المتخصصةظحددة من قبل المنالصدد بالقواعد الحمائیة الم

، وكذا المكتب الدولي یتعلق بالشروط الوقائیة للإنسانفیما.مة الأغذیة والزراعةظالعالمیة ومن

لحمایة ، إضافة إلى أحكام المعاهدة الدولیةلحیوانیة فیما یتصل بصحة الحیوانللأمراض الوبائیة ا

، وبالرجوع إلى هذه الأجهزة والنصوص الدولیة نجد أنها قد لنبات فیما یتصل بسلامة النباتاتا

دني للوقایةأأن تتوفر في المنتج الزراعي كحد حددت فعلا بعض الشروط والقواعد التي یتعین 

.لك یباح حظر تداوله دولیا ومحلیا كذ، والتي في حال عدم استیفائها الصحیة
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للسلع ، هو كون الواقع العملي للتجارة الدولیة تجدر الإشارة إلیه في هذا المقامغیر أن ما 

الدول الصناعیة الكبرى هي الوحیدة تقریبا  أنمرة على حقیقة مفادها  نثبت في غیر مأد الزراعیة ق

بالنظر .لیةعن هذه المؤسسات الصحیة الدو القادرة على احترام معظم اللوائح والتنظیمات الصادرة

، مما یترتب عنه بالمقابل عجز معظم الدول النامیة الصرامة والدقة التي تنطوي علیهإلى مستوى

لك یغدو من الأكید مرة وبذ.المقاییس المتداولة عالمیاعن رفع مستویات إنتاجها الزراعي إلى هذه 

تجارة  دول العالم الثالثتحریر أخرى أن تقریر مثل هذه الشروط الحمائیة یمثل قیدا إضافیا على

.كبر دفعة للدول المتقدمة تتیح لها إغراق أسواق الأولى بمنتجاتها المحلیة أبینما یشكل 

لا یخرج ،لتجارة السلع الزراعیةأن تنظیم منظمة التجارة العالمیةمما سبق إذن نصل إلى 

، حیث نجد أن تحدید سیاسة العولمة الاقتصادیة إطارعن قاعدة خدمة مصالح الدول المتقدمة في 

المنتجات المعفاة من التعریفات و كذا نسب الخفض تخص المجلات التي تحتل فیها الدول الكبرى 

النبات یندرج في نفس رط احترام مبادئ الحمایة للصحة والحیوان و ش أنمكانة ریادیة كما 

ة تنظیم المنظمة العالمیة للتجارة لمجال مسألو على كل یمكن التسجیل مبدئیا أن.132الإطار

طور موجه لأغراض نه تأتطورا في عمل هذه الأخیرة  بید تجارة السلع  بشكل عام یعكس بالفعل

خلق عالم الشركات امتیاز و فتح الأسواق الدولیة و تعزیز المبادئ اللیبرالیة بمحددة  تهدف إلى

یشمل سوق الذي یع نطاق تحریر التجارة متعددة الجنسیات و هو الأمر  یفسر محاولة توس

.الخدمات كذلك كما سنرى فیما یلي

.121صالحي صالح ، المرجع السابق ، ص  132
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تنظیم تجارة الخدمات:المطلب الثاني 

، ما یفسر تأخیر احدث القطاعات الاقتصادیة نشوءأقطاع الخدمات یعد من أن  مما لا شك فیه

به من قبل المنظمات الدولة المتخصصة و كذا الأعضاء الفاعلة في التجارة هتمامالامسألة 

قانوني بالمقارنة الطبیعة المتغیرة للخدمات و التي تضفي علیها نوعا من التعقید ال أنكما ،الدولیة

، م 1947ع من اتفاقیات الغات لسنة ا القطاذكل ذلك أدى إلى  إقصاء تنظیم ه.مع تجارة السلع

، و تبعا لذلك لم تدخل تجارة السلعانصبت جهود هذه الأخیرة على مجرد تحدید معاییربحیث 

تفاقیة العامة لتجارة الخدمات إلى الإطار التنظیمي للتجارة الدولیة إلا بعد إبرام ما یعرف بالا

)میة الانجلیزیة ـالغاتس التي تعد اختصارا للتسما یعرف أو ،الخدمات General Agreement

on Trade Services- GATS)رة وضع نظام قانوني متكامل لتداول ، حیث تولت هذه الأخی

بادئ التحریر ـلى مــــداف المنظمة القائمة أساسا عـــحدود الوطنیة ضمن أهـــال الخدمات عبر

الفرع  (تجارة الخدمات ب،  و علیه إذن نحاول فیما یلي التطرق لتحدید المقصود 133والعولمة 

.الفرع الثاني(ه التجارة ذالمنظمة العالمیة لهلیات تنظیم ومن  ثم تحدید آ)الأول (

المقصود بتجارة الخدمات:الفرع الأول 

الملحقة  باتفاق  و ،م 1994جارة في الخدمات الموقعة سنة تللالعامة لم تنص الاتفاقیة 

كتفت  بوضع جملة من المعاییر مراكش على تعریف جامع للمقصود بهذا النوع من التجارة ، بل ا

، وقد نصت في حكامهاأمقصود بتورید الخدمات في مفهوم ، لتحدید الالشكلي عموماذات الطابع 

یعد تجارة خدمات كل تورید <<نه أة الأولى من اتفاقیة الغاتس على هذا السیاق المادة الثانی

، أو متواجدة الأخرىمتأتیة من إقلیم دولة عضو وموجهة إلى أقالیم الدول الأعضاء،لخدمة

وعلیه إذن ،>>...ومعدة لمستهلكي الخدمات في باقي الدول الأعضاءحد الأعضاء أعلى إقلیم 

،یتضح لنا من هذا النص أن الموقعین على الاتفاقیة قد استهدفوا توسیع مفهوم تجارة الخدمات

إلى كل من ت غطاء المنظمة العالمیة للتجارة، بحیث ینصرف المقصود بهاي تحالتي تنضو 

الاتصالات ك  جهة كما تتضمن مختلف القطاعات، هذا منو توزیعها  وتسویقهاات إنتاجهاعملی

133 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , p 293. & JOUANNEAU Daniel ,op.cit , pp 86-87.
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للخدمات الإنسانیة وحتى الخدمات خدمات المالیة المتنوعة إضافة كذلكوال والبرید بمختلف أنواعها

.134، وغیرها من المجالات التي تخرج عن نطاق الحصرذات الأغراض البیئیة

تجارة الخدمات و كذا التطور الكبیر الذي تعرفه حالیا بحیث  هشهدتو بالنظر إلى التنوع الذي 

الاهتمام بها   لةأسفقد برزت م، من الناتج العالمي السنوي%60أصبحت تشكل ما لا یقل عن 

دولیة و داخلیة حالت دون ، غیر أن عدة عوامل بدایة من ثمانینیات القرن الماضيبشكل مكثف 

ا المجال ذإلى الطابع التدخلي للدولة في ه، وهو الأمر الراجع ه السوق في تلك الفترةذتحریر ه

إخضاعه لنظام التجارة ما جعل بالتالي ، و تعقید  أنشطته من جهة أخرىا صعوبةذو ك ،من جهة

المطبق على السلع أمرا في غایة الصعوبة بدلیل تلك الخلافات التي احتدمت بین أطراف 

مدى إمكانیة إدراج تجارة الخدمات ضمن أحكامها في إطار جولات الغات حول،المجموعة الدولیة

تفاق الغاتس أین تقرر بموجب ام،1994إلى غایة سنة ذلك  تمر الحال على، وقد اس135العامة 

)GATS(أسس ومبادئ خاصة بتجارة الخدمات و هو ما سنعرض له تبني إطار دولي لتحدید

.فیما یلي 

لتجارة الخدماتالنظام القانوني :الفرع الثاني

و هذا  تضمن أیة إشارة لما یتعلق بتجارة الخدماتتن اتفاقیة الغات لم فإشرنا أكما سبق و 

، دخول ساحة التجارة الدولیة الحرةا القطاع غیر مهیأ حینها لذبفعل عدة عوامل جعلت من ه

و بمناسبة افتتاح جولة الأورغواي لتطرح  م،1986سنة  إلىتالي كان من الواجب الانتظار الو ب

الخدمات، و ذلك لتجارة مبادئ الناظمة  الالأطراف من رة مسألة ضرورة تبني إطار متعدد أول م

لك في الدول المتقدمة و التي رأت بذالتطورات التي شهدتها هذه التجارة و تركیزها تحت تأثیر

تطبیق ذات المبادئ،م 1988ه الطریقة  إذن تقرر سنة ذبه و. أسواقهاحتمیة السعي إلى تحریر 

راعاة الأخیرة ،  مع متجارة الخدمات ما یعنى تحریر كلي لهذه التي تخضع لها تجارة السلع على 

العامة لتجارة ا الأمر لم یتحقق إلى ما بعد التوقیع على الاتفاقات ذإلا أن ه .بعض الخصوصیات

.96-95لعشب محفوظ ، المرجع السابق ، ص 134
.124صالحي صالح ، المرجع السابق ، ص 135



التجارة الدولیةنظیممنظمة التجارة العالمیة في تإستراتیجیةالفصل الثاني                        

69

ة للتجارة ،  ما جعل منه جزء لا یو التي تم إلحاقها باتفاقیة المنظمة العالم،م1994الخدمات سنة 

ا الاتفاق على ذه وقد انطوى.الأعضاءول و بالتالي ملزما لجمیع الد،یتجزأ من نظام المنظمة

، نبرزها 136الأعضاءجملة من الخصائص و الممیزات كما حدد جملة من الالتزامات على الدول 

.فیما یلي

الخدمات جزء من نظام المنظمة على الرغم من كون اتفاق:خصوصیة اتفاق الغاتس: أولا

تم صیاغتهاولى حیث أنها عن الأن هذا لا یعني غیاب كل خصوصیة إف ،العالمیة للتجارة

التي لا نظیر لها في مجال تجارةالآلیاتتمتاز بمجموعة من المبادئ العامة و بطریقة جعلتها

.، و هذه الممیزات یمكن تحدیدها فیما یلي137السلع

ما یجعل تطبیق ،إن اتفاقیة الغاتس تمثل نوعا من القانون الخاص مقارنة بمعاهدة المنظمة-

، طبقا للقاعدة مةظالعامة المتضمنة في اتفاقیة المناجبا عند التعارض مع المبادئ الأولى و 

ن الخاص یقید العام ، وتبعا لهذه الخاصیة إذن أروفة في هذا المجال والتي تقضي بالمع

الدولة الأولى  فة في إطار المنظمة كقاعدةو یمكن إلغاء العمل ببعض القواعد المعر 

سا لمبدأ التفاوض الثنائي القائم في مجال تقریر الامتیازات المتبادلة لك تكریبالرعایة مثلا وذ

.في أسواق الخدمات بین الدول الأعضاء 

و هي بذلك تسعى إلى ،إن اتفاقیة الغاتس تمثل نوعا من الكود الأخلاقي  لتجارة السلع-

زن التوا، بشكل یحفظ ه التجارة ذمن التقدم التدریجي نحو تحریر هحث أعضائها إلى نوع

، وكذا حرة داخل أسواق الخدمات المختلفةالمنافسة البین المصالح الدولیة في تعزیز

.المصالح الوطنیة لبعض الدول التي تعد غیر جاهزة لمثل هذا الانفتاح التام 

وبهذا إذن نرى أن خصوصیة اتفاقیة الغاتس تأتي  مكرسة لخصوصیة موضوعها المتمثل 

التي تختلف جذریا عن قطاع الاتجار في السلع المتنوعة ، بید أن الإقرار ،الخدماتفي قطاعات 

ة العامة التي تحكم تنظیم التجارة الدولیة یبهذه الخصوصیة لا یعني بتاتا تخلي الاتفاقیة عن النظر 

136 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , pp 315-316.
137 ibid , pp 316-317.
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تطبیق اتفاقیة مجال دفي إطار المنظمة العالمیة للتجارة ، وهو ما سیتجلى لنا من خلال تحدی

:الغاتس فیما یلي 

، جارة في الخدماتلتمن كون الاتفاقیة العامة ل اانطلاق:مجال تطبیق اتفاقیة الغاتس:ثانیا

دو من البدیهي بنه یإرة، فة للتجایملجزء لا یتجزأ من اتفاق مراكش المتضمن إنشاء المنظمة العا

المستویین مة على ظمبادئ المنقیة وفقا لما تقضي به أن یمتد مجال تطبیق أحكام هذه الاتفا

.هة والعضوي من جهة أخرى المادي من ج

جال تطبیق م،جاء في البند الثالث من المادة الأولى لاتفاقیة الغاتس:على الصعید المادي_)01

باستثناء ، وهذا ات و في كل القطاعات الاقتصادیةجمیع أنواع الخدمهذه الأخیرة ینصرف إلى

، وقد حدد طار تأدیتها لمهام المرفق العامإفي  ،من قبل الهیئات الحكومیةالمقدمةالخدمات العامة 

كل خدمة غیر مؤداة <<قصود بمثل هذه الخدمات الحكومیة، جاعلا إیاهاذات النص الم

جهة الاتفاقیة تنصب منكما أن .هذا من جهة،>>...بغرض تجاري أو على أساس تنافسي

عرضها بحیث تحكمعلى مرحلة تقتصر فقطولا  الخدمات،مختلف مراحل تقدیم أخرى على

ارتي السلع  هذا ما یخلق تماثلا بین تجو  الخ ، ...التسلیمكذا ، و و التوزیععملیات التورید و البیع 

في الأولى غیر محظور بصورة مطلقةیكمن في كون دعم الإنتاج ،بینهاو الخدمات مع اختلاف

.138بینما هو كذلك في الثانیة لما لها من خصوصیات 

تحریر هذه الأخیرة من جمیع ،الموضوعي لاتفاقیة تجارة الخدماتكما یشمل مجال التطبیق

إلى  و ذلك من خلال آلیات عملیة تسعى،الحمایة الدولیة التي تفرضها علیها الحكوماتأشكال

لتي تتولى ، وحتى تلك العراقیل الخاصة اكمیة أو نوعیةرفع  القیود المفروضة علیها سواء كانت

والتي تأخذ في الغالب شكل اتفاقات ،كل في قطاعها الخاصها بعض المنظمات المهنیةؤ إرسا

.139محظورة بین الشركات المهیمنة على سوق خدماتیة معینة تحاول السیطرة علیها 

138
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , p 318-319.
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حیث هي مدرجة في النظام الأساسيإن اتفاقیة الغاتس ومن:على الصعید الشخصي_)02

، لأعضاء المنضوین تحت هذه الأخیرة، تعتبر بالضرورة ملزمة لجمیع اللمنظمة العالمیة للتجارة

وفقا لمبدأ عدم التمییز بین الدول الأعضاء الذي یعد من ركائز عمل المنظمة ، بید أن خصوصیة 

جمیع الدول الأعضاء في منظمة إلى  انصرافهاالخدمات تتجلى في مجال تطبیق اتفاقیة تجارة

هي و  ،لف الدول الأعضاءو بنفس الطریقة دون الأخذ بعین الاعتبار مستوى تطور أو تخ،التجارة

لا )  م 1994لمبرمة سنة م أو تلك ا1947سواء تلك الموقعة سنة (خلافا لاتفاقیة الغات بذلك

.140امتیازات فعلیة للدول النامیة تحمل أیة

، هو طبیعة موضوعها الشامل في أحكام اتفاقیة الغاتسواتيالمساالطابع ما یفسر هذاولعل

معاملة تفضیلیة للدول المتصل بقطاع الخدمات والذي لا یسمح بحكم طابعه الخاص بتقریر

، الأمر الذي غیر تنافسي تماما في هذا المجالخاصة إذا علمنا أن مستوى هذه الأخیرة،النامیة

دول مصالحق توازن فعلي بین مصالحها وتنازل تقدمه الدول المتقدمة غیر كاف لتحقییجعل أي 

التوجه الاشتراكي السابق ما ، كما أن الاتفاقیة لا تضمن أي امتیازات للدول ذات م الثالثالعال

.141تفاقیة الافعلا الطابع الموحد لأحكام هذه یعكس

ن كانت تتحد مع باقي الاتفاقات إ تجارة الخدمات، و ذن نرى أن اتفاقیةوتأسیسا على ما سبق إ

ع إلى تحقیق الامتداد الشمولي للة السأفي مس،التجاریة الخاضعة لتسییر المنظمة العالمیة للتجارة

عنها في طابعها التوحیدي الذي لا یقر على الصعید الموضوعي أو العضوي، إلا أنها تتمیز

، وهو الأمر جارة السلع المتنوعة مثلاتلنامیة كما هو الشأن في اتفاقیة بامتیازات خاصة للدولة ا

، بالنظر بالأخطر بین نصوص المنظمة كاملاالذي جعل بعض المختصین یصف اتفاقیة الغاتس

بید أن هذا لا ینفي حقیقة توفرها على بعض .ه من تهدید لمصالح الدول النامیةإلى ما تشكل

.لهذه الأخیرة كما سنرى فیما یلي ى بعض المزایا ولو الصوریة فقطعلالالتزامات التي تنطوي 

140
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit , p 321.

141
JOUANNEAU Daniel ,op.cit , p 87.
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لیل الأخیر اتفاقیة باعتبار الغاتس في التح:الالتزامات المحددة في اتفاقیة الغاتس:ثالثا 

فهي تفرض بالضرورة جملة من التزامات على ،نظام قانوني لتجارة الخدماتخاصة بتحدید 

التحریر لهذه الأسواق و لو بر مستوى منكأسعى من ورائها إلى بلوغ علیها  تالأطراف الموقعین 

في طائفتین الأعضاءه الالتزامات المفروضة على الدول ذ، و تتحدد هذلك على نحو تدریجيكان 

، و ذلك 142الالتزامات الخاصة في العامة و الثانیة تتجلىتتمثل في الالتزامات  الأولى أساسیتین

:كما یأتي

یراد بالالتزامات العامة لاتفاقیة الغاتس تلك الالتزامات المشتركة بین هذه :الالتزامات العامة_)01

ذا اتفاقیة تجارة السلع الصناعیةكت المتمخضة عن جولة الأورغواي، و غیرها من الاتفاقیاالأخیرة و 

:ما یليو هذه الالتزامات  تتمحور في الغالب حول ، ة الأنسجة والملابس وغیرهااقیواتف

.اف بین الدول الأعضاء في المنظمةتطویر و تحریر التبادل التجاري المتعدد الأطر -

.الأولى بالرعایة الدولة التأكید على مبدأ-

على المعلومات من قبل الحصولالمعاملات و تسهیلالشفافیة فيعلى مبدأالتأكید-

.الموردین

على إقامة التكتلات تسوق الخدمات الدولیة ومساعدتهاتعزیز  دور الدول النامیة في مجال-

.في هذا المجال 

لكمیة على تحریر التجارة الخارجیة برفع القیود اتشجیع و حث الدول النامیة خاصة -

.لیهاإ ن حركة السلع والمنتجات من وو التعریفیة على حد سواء ع

رعایا الدول الأعضاء المكتسبة من قبلالعلمیةبرات الفنیة  و المؤهلات بنتائج الخعترافالا-

الشهادات المحصلة علیها في ، مثلما هو علیه الحال مثلا في إقرار مبدأ القبول بفیما بینها

ومنحها شهادة المكافئة في الدولة حد المواطنین في دولة أجنبیةأالتعلیم العالي من قبل مجال 

.الوطنیة 
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عوائق لك من خلال إزالة ال، و ذنبیةالأجاملة الاستثمارات التعهد بإلغاء كل تمییز في مع-

.143الخ ...الأجانبالإداریة وتعهدات المستثمرین المتمثلة في منح التراخیص 

، على اعتبار أن للدول في غالبیة إلیه هو نسبیة هذه الالتزاماتغیر أن  ما یتعین الإشارة 

الوقائیة لاقتصادیاتها المحلیة إعمال مبدأ الحمایةالأحیان الحق في التنصل منها تحت ذریعة 

یة وهو ما درجت الدول المتقدمة على التمسك به في جمیع الحالات التي تكون فیها التزامات الاتفاق

، وهو الأمر ذاته المنطبق على مجال الالتزامات الخاصة للغاتس مصادمة لمصالحها الإستراتیجیة

.كما سنرى أدناه 

، وعلى خلاف ت الخاصة لاتفاقیة تجارة الخدماتیقصد بالالتزاما:امات الخاصةالالتز _)02

التعهدات التي تتعلق بقطاع خدماتي معین ترید الدولة ، تلكلعامة المشار إلیها أعلاهالالتزامات ا

نه و بمجرد إقرارها ضمن أهذه الالتزامات بكل حریة ، بید بحیث یلقى على عاتقها تحدید،تحریره

و لعل أهم هذه ،144جداول خاصة تصبح جزء من الاتفاقیة و لا یحق للدولة التراجع عنها

:الالتزامات هي

بحیث متى أقرت الدولة بتحریر قطاع خدماتي معین في إطار حریة الوصول إلى الأسواق-

یتحول هذا ، جداول التزاماتها المقدمة ضمن ملف الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

لدولة احترامه تحت طائلة التعرض قریر إلى التزام دولي بالمفهوم الدقیق یتعین حتما على االت

.لجزاءات مختلفة حسب الأحوال 

ن أرض الدولة على نفسها بلك التزام تفالقطاع المعني بالتحریر، وهو كذالمعاملة الوطنیة في -

فس معاملة ، بن ي هذا القطاعب للخدمات الداخلة فتمنح تعهدها في معاملة الموردین الأجان

على الدولة اتخاذ أي إجراء تمییزي في حق الطائفة الموردین الوطنیین لها، ومنه یحظر

.الأولى من الموردین 
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التحریر التدریجي هذا الالتزام یعتبر تكریسا لمبدأو  ،لجداول الزمنیة لتحریر قطاع معینتحدید ا-

رزنامة محددة تقوم خلالها باتخاذ الإجراءات ، أین یحق لكل دولة تبني لقطاع الخدمات

.اصة بتحریر كل قطاع معني على حداالخ

كانت تنطوي على نوع  إنو  ،التجارة الدولیة في قطاع الخدمات أن إلىو بهذا إذن نصل 

یهدف أولا وأخیرا .تخضع لنظام شامل في إطار المنظمة العالمیة للتجارةأنها إلا ،من الخصوصیة

تكریسا لفكرة العولمة و هي نفس ،الشركات الكبرىأمامه القطاعات و فتحها ذتحریر ه إلى

لة حقوق الملكیة الفكریة أكثر لدى تحلیل تنظیم المنظمة لمسالملاحظة التي ستتعزز لدینا أ

:المرتبطة بالتجارة فیما یلي 
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تنظیم الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة :المطلب الثالث

یرجع الاهتمام بتنظیم حقوق الملكیة الفكریة على الصعید الدولي إلى نهایة القرن التاسع 

للثورة أوروبا نتیجة ن التطورات الصناعیة التي عرفتهاحیث و بعد حوالي نصف قرن م،عشر

اتفاقیة باریس لحمایة حقوق إلى إبرام ما یعرف،م1883وبیة سنة توصلت الدول الأور الصناعیة

ضرار الاقتصادیة التي كانت ناتجة عن التقلید و و ذلك بالنظر إلى الأ،یة الصناعیةالملك

، و تفاقم دورها في المجال الصناعي و التجاري أصبح الحدیثةو مع تطور التكنولوجیات ،القرصنة

بل و من وجهتها الاقتصادیة أیضا و ، الحقوق لا من الوجهة الفنیة فقطبهذه من الواجب الاهتمام 

لتجارة من لملحق ینظم الجوانب المتعلقة باتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارةهو ما یفسر تضمن ا

ه الحقوق و ذلك ذل فیما یلي معالجة كیفیة تنظیم هنحاو  نإذوعلیه ، 145حقوق الملكیة الفكریة

عملي لثم تحدید آلیات تفعیلها في الواقع ا، )الفرع الأول (الاتفاقیة بالتعرض إلى مضمون 

.)الفرع الثاني (

مضمون اتفاقیة تریبس:الفرع الأول

على أي بند  یتعلق بمسألة تنظیم تجارة حقوق الملكیة م  1947تنص اتفاقیة الغات لسنة  لم 

التبادل متها في مجالضعف مساه إلىالراجع حسب بعض الدارسین مرالأالفكریة ، و هو 

من المبادلات التجاریة الدولیة  فقط % 1 ذاك بحواليقدرت نسبتها آنحین إبرامها حیثالتجاري

على التكنولوجیا الحدیثة أساساالمخترعات الصناعیة المعتمدة  هشهدتغیر أن التطور الكبیر الذي 

لخ ،  أدى في إ... مات التجاریة ، و الفرانشیزقود الترخیص باستعمال العلاا انتشار أنواع عذو ك

ي لم ذال الأمرو هو  ،ه المسألةذقانوني لتنظیم ه إطارالتفكیر في ضرورة وضع  إلىآخر المطاف 

هذه القضیة وخاصة الدول المعروفة لعدید من الدول علىیخلو من الصعوبات حیث تحفظت ا

145 GOLLOCK Aboubakry , Les implications de l’Accord de l’OMC sur les Aspects de Droits de Propriété
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) sur l’accès aux médicaments en Afrique subsaharienne ,
Thèse pour l’obtention du Doctorat en sciences économiques , Université de Pierre Mendès France Grenoble II ,
2008 , p 33 .
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، و كذا بعض الدول النامیة التي رأت في هذا المقترح ه الممارساتذلمثل هبالتقلید و تشجیعها 

.146نوعا من الحصار المعرفي المضروب على العالم الثالث

الحقوق في المفاوضات ا الصنف من ذصرار الدول المتقدمة على إدراج هنه و بفعل إأإلا        

الأمر بذلك فعلا  حیث وقعت  ىفقد انته، لتي تمت في إطار جولة الأورغوايطراف االمتعددة الأ

اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من "الدول المتفاوضة اتفاق ملحق باتفاقیات مراكش تحت عنوان 

The)أو ما یعرف اختصارا باتفاقیة تریبس  "حقوق الملكیة الفكریة  agreement Trade

related aspects of intellectual property rights- TRIPS) ، و هو الاتفاق

الملكیة الفكریة و تشجیع روح إنقاذیهدف إلى  حمایة و <<نه أ الذي جاء في مضمونه

و إن كان بعض المختصین في هذا  ،147>>...كنولوجیاالابتكار التكنولوجي و نقل و تعمیم الت

تریبس مجال تطبیقها  ةیرون أن أهداف الاتفاقیة هذه  مناقضة لذلك تماما وقد حددت اتفاقیالمجال

.على الصعیدین العضوي و الموضوعي كما یلي و هو یتجلى

إن كان الأصل في القواعد القانونیة المصاغة في نطاق :)الشخصي(على الصعید العضوي  :أولا

ن ذلك لا یمنع من إف اطبتها للدول الأعضاء بشكل مباشر،هو مخ،المنظمة العالمیة للتجارة

،     القواعد على رعایاها في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقیة تریبسانسحاب هذه 

ما یعنى ،حقوق الملكیة الجمركیة حقوق خاصة متعلقة بالأفراد أنو التي جاء في دیباجتها 

ن الأحكام فإ ،على ذلك نها هؤلاء بصورة آلیة و بالضرورة أن الحمایة المقررة لهذه الحقوق یستفید م

، لذا تعین أن تتجسد على الصعید الفرديردة في الاتفاقیة و المتعلقة مثلا بالمعاملة بالمثل یالوا

بعد أو .148یجب أن تعامل رعایا الدولة العضو من قبل دولة العضو الأخرى بنفس معاملة وطنها

إذ یمكن لأيتتجلى حتى على صعید التقاضي ،قیةلأحكام هذه الاتفان الطابع الخاص إمن هذا ف

القضائیة تأسیس مطالبته،شخص طبیعي أو معنوي تم انتهاك حقوقه المتعلقة بالملكیة الفكریة

اللجوء إلى القواعد القانونیة الداخلیة للدولة و هنا ، دونتریبسلحمایتها مباشرة على أحكام اتفاقیة

.73لعشب محفوظ ، المرجع السابق ، ص  146

147
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit ,pp 353-354.
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المسجل على مضمونها الأمرإذن نلاحظ توسعا فعلیا في مجال الاتفاقیة و هو نفس 

.149الموضوعي

اتفاقیة تریبس لم تتضمن أي تعریف محدد أو دقیق   رغم كون : على الصعید الموضوعي:ثانیا

ذي المجال الموضوعي الإلا أنها لجأت إلى إتباع أسلوب تعدادي لتحدید،لحقوق الملكیة الفكریة

150هذه الأخیرةلحمایة وقد حصرت مادتها الثانیةالحقوق الجدیر با، والمتمثل في تشمله أحكامها

:فیما یلي

.حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة-

.علامات الصنع و العلامات التجاریة-

.براءات الاختراع-

.الصناعیةالنماذج التصمیمات و-

.الرسوم الطبوغرافیة للدوائر المتكاملة-

.حمایة المعلومات غیر المصرح بها و الأسرار التجاریة -

ملكیة فحسب بل حمایة هذه الحقوق لا تقتصر على مجال النشیر في هذا السیاق إلى أن

في میدان منح حتكاریةالاة للممارسات غیر التنافسیة أو تقریر حمایة خاصتمتد كذلك إلى

الترخیص وعقود الإیجار وكذا الاستغلال الخاصة بحقوق الملكیة الفكریة عموما والصناعیة منها 

.151على وجه الخصوص  

،اتفاقیة تریبس بهذا المفهوم ترمى إلى تحقیق نوع من شمولیة الحمایة أن إذن نرىما سبق م

،  دون أن تكون في الوقت یق الموسع والعالميبالاعتماد أساسا على النصوص الدولیة ذات التطب

إلا من  ، وهو ما لا یتأتى لهانقل التكنولوجیا كما تصرح نصوصهاقا أمام التجارة الحرة و ئذاته عا

.خاص  نعرض له في ما یليخلال تبني نظام قانوني

149
CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit ,pp 355-356.
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النظام القانوني لحمایة الملكیة الفكریة  في إطار اتفاقیة تریبس :الفرع الثاني

لقد وضعت اتفاقیة تریبس نظاما قانونیا متكاملا لضمان حمایة حقوق الملكیة الفكریة في 

لقانونیة النصوص االدولیة، وذلك بالاعتماد أساسا على جملة منجوانبها ذات الصلة  بالتجارة

،  و علیه 152على النظم الوطنیة الخاصة لكل دولة و كذا تأسیسا ،المجالالدولیة المتعلقة بهذا 

.نعرض في الآتي لكلا النظامین كل على حدا نإذ

لحقوق اتفاقیة تریبس في تقریر حمایتها ترتكز :ة الدولیة لحقوق الملكیة الفكریةالحمای :أولا

مثل اتفاقیة باریس ،ا المجالذالاتفاقیة الدولیة السائدة في هالملكیة الفكریة على النصوص

بحمایة حقوق الملكیة الصناعیة ، و اتفاقیة مدرید لتسجیل العلامات لسنة م المتعلقة1883

لك من المعاهدات ، إلى غیر ذ،م 1886ن المتعلقة بحقوق المؤلف لسنة لیو اتفاقیة بر ،م1891

نه أن یخلق تداخلا بین مجال اختصاص اتفاقیة أل هذا الاعتراف بهذه النصوص من شغیر أن مث

و میدان نشاط المنظمة الدولیة لحقوق الملكیة ،ا المنظمة العالمیة للتجارةو من ورائه،تریبس

ض و هو الأمر الذي یفر ،لاتفاقات الخاصةلى تطبیق هذه االفكریة التي تعتبر المسؤولة الأولى ع

لاهتمام بموضوع الملكیة الفكریة ، على أساس توزیع مجالات انوعا من التعاون بین المنظمتین

ة للتجارة لا ترمي في التحلیل الأخیر إلى توفیر غطاء قانوني خاص ین المنظمة العالملأ ااعتبار 

وائق تحول دون تحریر المبادلات التجاریة لها في حد ذاتها ، بل تسعى إلى عدم تحولها لع

.153الدولیة

، أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة و حتى ا التداخلذو یترتب من جانب آخر عن ه

، مطالبین بالاعتراف بها مائیة المتعلقة بالملكیة الفكریةغیر المصادقة على هذه النصوص الح

یؤدي في نهایة لجوانب التجاریة  منها على الأقل، الأمر الذي حكامها  فیما یتعلق باأتطبیق و 

المنظمة فیما یتصل بهذه الدول الأعضاء فيالمطاف إلى فرض نظام قانوني موحد على جمیع  

علیها داخلیة مماثلة لتلك التي أجبرت إصلاحاتو ما یفرض علیها بالضرورة إجراء ، وهالمسألة

152 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit ,pp 357-358.
153 GOLLOCK Aboubakry ,op.cit , p 41.
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، و هذا ما یقودنا بالتالي إلى الحدیث الراغبة في الانضمام إلیهادول الأعضاء في المنظمة وتلكال

.TRIPS(154(تریبس عن الآلیات الوطنیة المفروضة لحمایة الحقوق وفقا لاتفاقیة

ه  لتحدید تلقد تضمنت اتفاقیة تریبس جزء كامل من مضمونها خصص:الحمایة الوطنیة:ثانیا

للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة ،  القیام الدور الذي ینبغي على السلطات الوطنیة 

و كذا تعیین العقوبات ،به في سبیل ضمان حمایة حقوق الملكیة الفكریة في إطار هذه الأخیرة

ة الجمارك من الواجب توقیعها على كل خرق لهذه الحقوق و قد أوكلت هذه المهمة أساسا لإدار 

.جهة و الهیئات القضائیة من جهة أخرى وهذا وفقا لما یلي

سلعة مقلدة أو تم قرصنة جمارك حق إصدار قرارات بمنعخولت إدارة ال:الرقابة الجمركیة)01

ا إلى الأسواق وكذا تصدیره،من التداول في السوق المحلیةق الملكیة الفكریة المتعلقة بها حقو 

ة الاختراع ، كمالك براءصاحب الحق الذي تم الاعتداء علیهبناء على طلب من  لك الخارجیة ، وذ

المرخص له باستغلالها المصنع على أساس تلك البراءة، أو مالك العلامة والذي تم تقلید منتجه 

، وكذا كل أصحاب الحقوق الآخرین دون حق قانوني للترویج لمنتجاتهالذي یقوم الغیر باستعمالها

.155یتعرضون إلى اعتداء على حقوقهم المحمیة قانونا الذین 

الشكوى المقدمة من الشخص وفي هذا الإطار یشترط من الناحیة الإجرائیة لقبول هذه

، كضمان لحالة اتضاح وجود تعسف في هذه هذا الأخیر بتقدیم  كفالة محددة، أن یقوم المعني

التي ،من المستورد و مالك الطباعةبتعویض كلن على المدعى الالتزام الشكوى مثلا كما یتعی

ة لك قصد تفادي المتابعات القضائیفي حال انتفاء صفة التقلید عنها، وذكانت محل شكوى

لة الرقابة القضائیة على حمایة أالمؤسسة على التعسف في الحمایة، ما یحلینا بالتالي إلى مس

.156حقوق الملكیة الفكریة 

.129صالحي صالح ، المرجع السابق ، ص 154

155 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit ,p359.
156 ibid ,p 360.
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تمتاز بها  أنحددت اتفاقیة تریبس جملة من المعاییر التي ینبغي :الرقابة القضائیة )02

شفافیة أكثروذلك لجعلها ،إجراءات التقاضي المتعلقة بدعاوى التعدي على الحقوق الملكیة الفكریة

،عدي علیهاأو المتهم بانتهاك هذه الحقوق أو التمن هذه المعاییر حق المدعى علیه و  إنصافاو 

لك في الوقت المناسب وذ .قائمة في مواجهته بهذا الخصوصالقضائیة الفي الإعلام بالمتابعة 

، اع عنه في القضیة محل المتابعة و كذا حقه في التمثیل من قبل مجلس مستقل یتولى الدف لذلك

من نفس الاتفاقیة على 43، بینما نصت المادة من الاتفاقیة42ا جاء في المادة لك حسبموذ

حكام المتعلقة بطرق الإثبات في القضایا ذات الصلة بنزاعات الاعتداء على حقوق الملكیة الأ

.157لة ألك من القواعد الناظمة لهذه المسیة المتصلة بالتجارة ، إلى غیر ذالفكر 

أما فیما یتصل بالعقوبات الجزائیة الواجب إیقاعها على من تثبت إدانتهم بارتكاب ممارسات 

،اعتداءات على حقوق الملكیة الفكریة المحمیة بموجب النصوص القانونیة الداخلیة والدولیةتشكل 

على إمكانیة 61في مادتها الدولیة ، فقد نصت اتفاقیة تریبسوذات الصلة بالجوانب التجاریة 

لك خاصة  في حالة ما وذ ،ى عقوبات سالبة للحریة كالسجناتخاذها لشكل الغرامات المالیة و حت

إذا كانت الممارسة المدان بها تشكل جریمة  توصف بأعمال التقلید و القرصنة المتعلقة بالجوانب 

التجاریة ذات الصلة بالملكیة الفكریة، كما قد تأخذ هذه العقوبات شكل تدابیر وقائیة أو قد تكون 

من ، وفي كل الحالات یمكن للجهات القضائیة وبطلب جرد حجوز توقع على السلع المعینةم

.158صاحب المصلحة تقریر تعویض مناسب لفائدة هذا الأخیر

و بهذا نصل ختاما إلى أن اتفاقیة تریبس و إن كانت تمثل نقلة نوعیة في مجال تنظیم مسائل 

، تهدف إلى تقلیل حظوظ الدول واحدةإیدیولوجیةإلا أنها تبقي خاضعة لفلسفة ،التجارة الدولیة

و ذلك من خلال فرض قیود متعددة على هذه الأخیرة تحول دون انتفاعها ، النامیة من التكنولوجیا

بهذه المخترعات الأمر الذي یزعزع نزاهة و شفافیة المنظمة من وجهة نظر تفسیر دورها في تنمیة 

تفاقات تعزیز الا هذنه من شأن هأالم ، حیث ع دول العو تحریر التجارة و المبادلات بین جمی

و هو ما یتناقض و الأهداف المعلنة )من الشمال إلى الجنوب(انب واحد ج إلىنظریة التصدیر 

157 CARREAU Dominique & JUILLARD Patrick , op.cit ,360.
158 JOUANNEAU Daniel ,op.cit , p 86.
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للمنظمة الأمر الذي یدفع البعض إلى التصریح بانجاز هذه الهیئة لمصالح الدول المتقدمة في 

.الأحیانمعظم 
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المبحث الثاني

على المستوى المؤسساتيسیاسة عمل المنظمة 

غواي، و كذا و ور یعتبر دور المنظمة العالمیة للتجارة في الإشراف على تنفیذ اتفاقیة الأ

من الوظائف الأساسیة المسندة إلى المنظمة ،السیاسات التجاریة للدول الأعضاءدورها في مراقبة 

ا الفعال في فض للقیام بها وفقا لما تقضي به المادة الثالثة من اتفاقیة إنشائها، دون تجاهل دوره

وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم حول أحكام تسویة ،النزاعات التجاریة بین الدول الأعضاء

.المنازعات 

دور المنظمة في من اتفاقیة انشاء المنظمة، حیث تضمنت الفقرة الأولى من المادة الثالثة 

المطلب ( اي غو و ور في جولة الأالإشراف على تنفیذ اتفاقات التجارة العالمیة التي توصلت إلیها

، كما أشارت إلى دور المنظمة في مراقبة السیاسات التجاریة الدولیة الفقرة الرابعة من )الأول 

آلیة فض النزاعات ، في حین تم إدراج)المطلب الثاني (ما سنتناوله في المادة المذكورة وهو 

و هو ما سنبیه 159في المادة الثالثة فقرتها الثالثة من اتفاقیة إنشائهاالتجاریة القائمة بین الأعضاء

.المطلب الثالث( في  (

).02(الملحق رقمانظر  159



التجارة الدولیةنظیممنظمة التجارة العالمیة في تإستراتیجیةالفصل الثاني                        

83

  غواي و دور المنظمة في تنفیذ اتفاقیة الأور :المطلب الأول 

من بین المهام الأساسیة لمنظمة التجارة العالمیة والتي نشأت من أجل القیام بها ، الإشراف 

غواي للمفاوضات و ور لأعلى تنفیذ اتفاقات التجارة العالمیة، التي تم الوصول إلیها في جولة ا

دید ، فعلى أساس هذه الاتفاقات اتضحت معالم النظام الاقتصادي العالمي الجیةالتجاریة العالم

.160وضعت قواعده الأساسیة و 

الذي یعتبر أمرا مهما لبقاء النظام التجاري العالمي ،تقوم منظمة التجارة العالمیة بهذا الدور

إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة على رأسها اتفاقیة غواي و و ور لأمتمثلا في اتفاقات جولة ا،الجدید

للعرف الدولي و أحكام المحاكم الدولیة أسمى من التشریعات الوطنیة، إذ تعتبر هذه الاتفاقات وفقا 

.ومن ثم لها الأولویة في التطبیق حال تعارضها مع التشریعات الوطنیة 

، الفقرة الأولى من المادة الثالثة من لأساسیة لمنظمة التجارة العالمیةوقد نصت هذه الوظیفة ا

تسهل المنظمة تنفیذ وإدارة و إعمال هذه ":التي تنصللتجارةالعالمیة اتفاقیة إنشاء المنظمة

الاتفاقیة التجاریة متعددة الأطراف ، وتعمل على دفع أهدافها ، كما توفر الإطار اللازم لتنفیذ و 

ظمة عند تطبیقها لاتفاقات جولة وتقوم المن".إدارة و إعمال الاتفاقات التجاریة عدیدة الأطراف 

غواي بممارسة مجموعة مترابطة و متداخلة من الإجراءات و الالتزامات التي تشارك فیها كل و ور لأا

، كما أن المنظمة تقوم بدورها هذا عن طریق مجموعة من 161من الدول الأعضاء و المنظمة 

السلطات التي وضعتها لها اتفاقیة إنشائها كوسیلة لتفعیل دورها في الإشراف و التنفیذ لاتفاقات 

نتناول أهم هذه وسوف.)أي اتفاقات جولة الاورغواي ( ا الملحقة باتفاقیة إنشائه،ارة العالمیةالتج

، و أهم السلطات التي )الفرع الأول (عضاء في المنظمة تقع على الدول الأالالتزامات التي

.)الفرع الثاني (لقانون للمنظمة خولها ا

.61ص  ،المرجع السابق،عبد المطلب عبد الحمید 160

.443ص ،2004عبد الواحد الفار، أحكام التنظیم الدولي في ظل عالم منقسم ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، 161
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  غواي و ور لأ تنفیذ اتفاقات جولة ان الالتزامات المترتبة ع:الفرع الأول 

وكذا  ،غوايو ور الأعضاء بتنفیذ اتفاقات جولة الأفي التزام الدولتتمثل هذه الالتزامات

والالتزام العام بالإخطار كوسیلة للرقابة ،التزام أجهزة المنظمة بالإشراف على تنفیذ اتفاقات التجارة

:و هذا ما نبینه فیما یلي

إن منظمة التجارة العالمیة :غواي و التزام الدول الأعضاء بتنفیذ اتفاقات جولة الأور : أولا 

التجاریة الملزمة للدول الأعضاء یتكون من عدد من الاتفاقات ،تقوم على أساس نظام تجاري

دقت علیها فإنها افهي من جهة ملزمة وفقا لقواعد القانون الدولي العام متى ارتضتها الدول و ص

، وأساس هذا الالتزام ینبثق من قاعدة أساسیة ذ و لا یجوز الخروج  على أحكامهاواجبة النفاتصبح

أو أن العقد  عاقدینقدسیة الاتفاق بین المت"متعارف علیها في كافة النظم القانونیة هي قاعدة 

أن تقوم ، وتعني هذه القاعدة أن كل دولة تكون طرفا في اتفاقیة دولیة علیها"شریعة المتعاقدین 

، و من جهة أخرى إن اتفاقیة إنشاء 162بتنفیذ التزاماتها تجاه باقي الأطراف بأمانة و حسن النیة 

تفاقات التجاریة الاأو حول أحكام ،المنظمة نصت صراحة على عدم جواز التحفظ على أحكامها

ن على كما أ .ةزمة واحدة غیر قابلة للتجزئ، ویجب قبولها كلها كح163متعددة الأطراف الملحقة بها 

لمنظمة القبول بذلك كشرط أساسي لقبول انضمامها إلى عضویة لأي دولة ترغب في الانضمام 

.164المنظمة 

فإن القانون الدولي یلزم أطراف ،ك الاتفاقات بأمانة و حسن النیةلكي یتم تطبیق وتنفیذ تلو       

ض مع الالتزامات المترتبة علیها ورة إزالة ما قد یكون هناك من تعار ر الدولیة بضالاتفاقیات

.442عبد الواحد  الفار ، المرجع السابق ، ص 162

.من اتفاقیة انشاء المنظمة العالمیة للتجارة  05الفقرة  12انظر المادة  163

.الاتفاقیة نفسهامن  02الفقرة  02نظر المادة ا   164
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اتفاقیات لاحقة تتعارض مع أحكامها دون أن تكون هناك أسباب جوهریة إبراموكذلك الامتناع عن 

.165تبرر ذلك 

12لتؤكد هذا بوضوح في نص المادة ،نشاء منظمة التجارة العالمیةإو قد جاءت اتفاقیة 

ضو على مطابقة قوانینه و لوائحه و اجراءاته الاداریة یعمل كل ع"الفقرة الرابعة منها على أن 

یة قوفي حالة تعارض حكم وارد في اتفا،"وص علیها في الاتفاقات الملحقة مع التزاماته المنص

ن إف ،التجاریة متعددة الأطرافالاتفاقاتحكم وارد في أي من نشاء المنظمة العالمیة للتجارة و إ

.166المنظمة في حدود التعارض إنشاءالحجیة تكون للحكم الوارد في اتفاقیة 

، غوايو ور اتفاقات جولة الأ اعلى أساسومن هذا یتضح أن النظام التجاري الدولي القائم 

، و یجب على هذه الأخیرة في المنظمةالأعضاءیتشكل من عدد من الاتفاقات الملزمة للدول 

اللازمة الإجراءاتاتخاذ ، و و حسن النیةبأمانةها وتعهداتها الناتجة عن تلك الاتفاقات تنفیذ التزامات

باب ، بما في ذلك إزالة كل أسبة على تلك الاتفاقات حیز النفاذتعهداتها و التزاماتها المترتلإدخال

ءمة بین القوانین الداخلیة و تلك الاتفاقات بما لا، بتعدیلها و المالتعارض في قوانینها الوطنیة

.167یتوافق و مسؤولیتها في الوفاء بها 

لا یكفي  التزام الدول :بالاشراف على تنفیذ الاتفاقات التجاریة منظمةالأجهزة التزام:ثانیا

و هذا راجع إلى ، 1947هذا السبب هو الذي أدى إلى فشل الجاتالدولیة لأن تعهداتهابتنفیذ 

.اتفاقات التجارة ذي یقوم أیضا بالإشراف على تنفیذغیاب الهیكل التنظیمي المؤسسي ال

التي تقوم علیها التجارة وفي سبیل قیام منظمة التجارة العالمیة بدورها في تنفیذ هذه الاتفاقات 

بحیث تقوم ، اسق ومترابط بهیكل تنظیمي مؤسسي قوي متنالأخیرةلا بد من تزوید هذه الدولیة،

على أن تعلم ،الفرعیةالأجهزةالموكلة لكل من هذه الأجهزة المتخصصة و بمهامها اكل أجهزته

على العضو الذي "منظمة التجارة العالمیة على أن إنشاءالفقرة الثانیة من اتفاقیة 14تنص المادة  الإطاروفي هذا    165

یقبل الاتفاقیة الحالیة بعد دخولها حیز التنفیذ أن ینفذ التنازلات و الالتزامات الواردة في الاتفاقات التجاریة على فترة زمنیة 

".كما  لو كان قبل الاتفاقیة الحالیة في تاریخ دخولها حیز النفاذ 

.الاتفاقیة نفسهامن 03رة الفق 12انظر المادة  166

.460_459،، ص صالمرجع السابقمطهر،عبد الملك عبد الرحمن  167
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في  هاومدى استجابة الدول الأعضاء أو تقاعسالإشرافیةالمجلس العام بكل أنشطتها الرقابیة و 

.168بالتزاماتهاالوفاء 

متنوع ومتعدد في الأجزاء،تتكون من هیكل تنظیمي مترابط  ةوبما أن منظمة التجارة العالمی

من المؤتمر الوزاري ثم یلیه المجلس العام إلیهالإشارةسبق  اوالاختصاصات، یتشكل كمالأجهزة

.الفرعیة للمنظمة ومراقبة عملهاالأجهزةفي متابعة جمیع أنشطة الأبرزبالدور  مالذي یقو 

هذا . 169بمهام المنظمة  مضروریا للقیاالأجهزةما یراه من شاءبإنأن یقوم أیضاوللمجلس العام 

عملا بنص الفقرة بإنشائهافضلا عن أن هناك  ثلاث لجان أخرى مهمة یقوم المؤتمر الوزاري 

السابقة تقوم بالمهام الأجهزةوجمیع .170المنظمةإنشاءلرابعة من اتفاقیة السابعة من المادة ا

المنظمة ، ویحیط المجلس العام للمنظمة بكافة أنشطتها إنشاءتفاقیة ا لأحكاموفقا  إلیهاالموكلة 

.171بصورة منظمة إلیهعن طریق تقاریر ترفعها 

على تطبیق أحكام النظام التجاري الدولي یتم من خلال التزام الدول الإشرافونستنتج أن 

أجهزة منظمة التجارة إشرافذلك تحت و  ،بتنفیذ التزاماتها الدولیة بشفافیة وحسن النیةالأعضاء

نبینهما وهو الإخطاراتفي حدود ما تتمتع به من سلطة ورقابة ، الذي یتم عن طرق ،العالمیة

.فیما یلي 

رارات الصادرة عن اختتام جولة من ضمن الق:كوسیلة للرقابةبالإخطارالالتزام العام :ثالثا

decisionالإخطارإجراءاتقرار حول "، قرار تحت عنوان 1993دیسمبر  15غواي في و ور الأ

notification procedures" بكافة البیانات و القرارات الإخطار، و یتعلق هذا القرار بضرورة

في جولة إلیهاالتي تم التوصل ،172التجارة العالمیةباتفاقاتو اللوائح و القوانین ذات الصلة 

.منظمة التجارة العالمیةإنشاءمن اتفاقیة  08الفقرة  04انظر المادة   168

.منظمة التجارة العالمیة إنشاءمن اتفاقیة  07الفقرة  04انظر المادة 169

02رقم  ،انظر الملحق 170

.462_461عبد الملك  عبدالرحمن مطهر، المرجع السابق ، ص ص،  171

.463المرجع نفسه ، ص  172
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بما یعزز و یقوي الأعضاءوالهدف من ذلك تحقیق شفافیة السیاسات التجاریة للدول . غواي و ور الأ

.173فعالیة ترتیبات الرقابة التي تقررها هذه الاتفاقیات 

المخولة لمنظمة التجارة العالمیةالسلطات :الفرع الثاني 

اتفاقات الأوروغواي وتتمثل هذه للمنظمة العالمیة للتجارة عدة سلطات تتمتع بها من أجل تنفیذ 

:السلطات فیما یلي 

یتمتع :المرفقة الأخرىالاتفاقات التجاریة و  إنشائهانظمة في تفسیر اتفاقیة سلطة الم: أولا

بسلطة تفسیر اتفاقیة ،المؤتمر الوزاري و المجلس العام اللذین یمثلان منظمة التجارة العالمیة

من الاتفاقیة المنشئة 09/02حیث المادة .الملحقة  الأطرافو اتفاقات التجارة متعددة إنشائها

یكون للمؤتمر الوزاري و للمجلس العام دون غیرهما ، سلطة اعتماد  "على أن تنص للمنظمة 

و یمارسان سلطتهما في حالة تفسیر . الأطرافتفسیرات الاتفاقیة و الاتفاقات التجاریة متعددة 

توصیة من المجلس المشرف أساس، على )01(الوارد في الملحق  الأطرافتجاري متعدد اتفاق

ثلاثة أرباع بأغلبیةویتم اتخاذ القرار باعتماد تفسیر من التفسیرات ،174على سیر الاتفاق المذكور 

الخاصة بالتعدیلات الواردةالأحكامن أخدام هذه الفقرة بصورة تقلل من شولا یجوز استالأعضاء

)4(و الواردة في الملحق  الأطرافأما بالنسبة للاتفاقات التجاریة عدیدة .175"في الماد العاشرة 

.176لأحكامهافتخضع قرارات التفسیر بالنسبة لهذه الاتفاقات وفقا المنظمة،إنشاءمن اتفاقیة 

وزاري لمؤتمر السلطة اعتماد التفسیرات على ا،منظمة التجارة العالمیةإنشاءوقد قصرت اتفاقیة 

، الهرم في منظمة التجارة العالمیةیشكلان قمة  اللذان الجهازین، وهما و المجلس العام دون غیرهما

.463_462ص ص ،عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق 173

مجلس التجارة المتصلة _مجلس التجارة في الخدمات_مجلس التجارة في السلع:الثلاثةلمقصود بهذا أحد المجالس ا  174

.بحقوق الملكیة الفكریة 

.02انظر الملحق رقم .بالتعدیلاتانظر المادة العاشرة الخاصة  175

.العالمیةمنظمة التجارة إنشاءمن اتفاقیة  05الفقرة  09انظر المادة 176
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بدون أي فرق المساواةفي المنظمة بالعضویة الكاملة فیهما على قدم الأعضاءوتتمتع كافة الدول 

.177بینهما

 إلى، إذا ما نظرنا التفسیر على الجهازین المذكورینقصر سلطةأهمیةو تبدو 

دیة وتجاریة تتضارب فیها هي مواضیع اقتصاو  ،المواضیع التي تضمنتها اتفاقات التجارة العالمیة

وفي سبیل .الاتجاهاتو  الآراءومن الطبیعي أن تختلف حولها المكاسب،، وتتفاوت فیها المصالح

أو تفاقمها الأعضاءلخلافات بین الدول أسبابلحیلولة دون وجود استقرار صرح التجارة الدولیة و ا

منتها الوثیقة الختامیة لجولة اتفاقات التجارة العالمیة التي تض أنفي الاعتبار أخذنا، وخاصة إذا 

اللغات الثلاث ذات حجیة ، وهذهیة والفرنسیةالانجلیز و غواي، ثم صیاغتها بالغات الاسبانیة و ور الأ

لتجارة الدولیة، وهو ما لمثل عامل استقرار ومن ثم فإن توحید تفسیر هذه الاتفاقات ی.متساویة

 الإرادةن قرار التفسیر الصادر عن هذین الجهازین یعتبر معبرا عن یفرضه المنطق السلیم، لأ

.178المنظمةعضاء المشتركة لأ

لحقةالمنشئة لها و الاتفاقات المسلطة المنظمة في تعدیل الاتفاقیة :ثانیا

أنها تناولت نجد،منظمة التجارة العالمیةإنشاءنص المادة العاشرة من اتفاقیة  إلىبالرجوع 

، إذ تعتبر هذه المادة من أطول المواد و أكثرها تعقیدا في قواعد القانونیة الخاصة بالتعدیلال

و كذلك  ،منظمة التجارة العالمیةإنشاءاتفاقیة أحكامتعدیلات على بإدخالالاتفاقیة كونها تتعلق 

في تطبیقها أو عدادها و الاستعداد للبدءإ، والتي استغرق الأطرافالاتفاقات التجاریة متعددة 

، ویمكن التمییز محددة للتعدیلإجراءاتوقد وضعت هذه المادة .179من ثمان سنواتأكثرتنفیذها 

:بین ثلاث مراحل 

المنظمة أو الاتفاقات التجاریة إنشاءمرحلة المبادرة باقتراح تعدیل حكم معین في اتفاقیة :الأولى

  .الأطرافمتعددة 

466._465المرجع السابق، ص صعبد الملك عبد الرحمن مطهر،  177

.من اتفاقیة انشاء منظمة التجارة العالمیة 06الفقرة  16انظر المادة  178

.1525م، ص 2001أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمیة، الجزء الأول والثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  179
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.لقبولهالأعضاءل و مرحلة تقدیم مقترح التعدیل للد:الثانیة

.180لإقراره الأعضاءمرحلة تقدیم مشروع التعدیل إلى :الثالثة

، تختلف معینةإجراءاتوحددت لكل منها الأحكامكما میزت هذه المادة بین مجموعة من 

.181لأخرىمن مجموعة 

المفروضة الالتزاماتسلطة المنظمة في إعفاء الدولة العضو من :ثالثا

،  تفاقیات الجماعیة متعددة الأطرافعلى الدول بموجب الاالمفروضةإن بعض الالتزامات 

بالمنظمة العالمیة للتجارة إلى رفع  أدىما تشكل عبئا ثقیلا علیها ما یسبب لها ضررا جسیما، هذا 

، من خلال إعفائها من بعض الالتزامات المفروضة، كل هذا من الأعضاءالحرج على هذه الدول 

اء الأعضأجل الحفاظ على النظام التجاري من الانقسام و التفكك عندما لا یستطیع عضو من 

من أجل ذلك أعطت الاتفاقیة المنشئة لمنظمة التجارة العالمیة المؤتمر الوزاري .الوفاء بالتزاماته

._183انعقادهوللمجلس العام القیام مقامه فیما بین أدوار _، 182

نصت علیه ،أي عضو من الالتزامات المفروضة علیه بموجب اتفاق تجاري إعفاءإن سلطة 

أن  استثنائیةیجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف "الفقرة الثالثة على ذلك في نصها 09المادة 

حسب هذا الاتفاق أو أي اتفاق من اتفاقات یقرر الإعفاء من التزام مفروض على أحد الأعضاء 

، الأعضاءع التجارة متعددة الأطراف، شرط أن یكون مثل هذا القرار قد اتخذ بأغلبیة ثلاثة أربا

".ةما لم یرد خلاف ذلك في هذه الفقر 

كسلطة إقامة علاقات التعاون ،إضافة إلى هذه السلطات تملك المنظمة العدید من السلطات

، 184مع المنظمات الحكومیة الدولیة و غیر الحكومیة خاصة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي

.1526،1527المرجع السابق، ص ص،أحمد جامع 180

.467.468عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص ص  181

.452.451عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص ص  182

.منظمة التجارة العالمیةإنشاءمن اتفاقیة  02فقرة 04المادة انظر  183

.479عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  184
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العالمیة مقومات النجاح و السلطات الإلزامیة ما یجعل منها وهكذا نخلص إلى أن لمنظمة التجارة 

.أداة فعالة لتحقیق الأهداف التي أنشأت من أجلها 

دور المنظمة في مراقبة السیاسات التجاریة للدول :المطلب الثاني

،الغایة من آلیة استعراض السیاسة التجاریة هو الإسهام في زیادة التزام جمیع الأعضاءإن       

تسهیل عمل وبالتالي.بالقواعد والضوابط والتعهدات بموجب الاتفاقات التجاریة المتعددة الأطراف

النظام التجاري المتعدد الأطراف عن طریق زیادة شفافیة السیاسات و الممارسات التجاریة

لذلك فإن آلیة الاستعراض وسیلة لتحقیق فهم وتقدیر منتظمین .فهما صحیحاللأعضاء وفهمها 

لمختلف الأعضاء وآثارها على سیر عمل،وجماعیین لكامل نطاق السیاسات والممارسات التجاریة

بما أنها تعتبر أحد أهم الوظائف للمنظمة العالمیة للتجارة و هو .النظام التجاري المتعدد الأطراف

.ما سنبینه فیما یلي

آلیة مراجعة السیاسات التجاریة:الفرع الأول

دت ملحقا خاصا لبیان ، نجد أنها أفر 185لاتفاقیة المنشئة للمنظمة العالمیة للتجارةبالرجوع ل

تحت اسم ،03و هو الملحق رقم مراجعة السیاسات التجاریة للدول الأعضاء في المنظمة،أحكام 

".آلیة مراجعة السیاسات التجاریة "

إنشاءمن اتفاقیة 03سوف نعرض أحكام مراجعة السیاسة التجاریة كما وردت في الملحق رقم 

، نظرا لوضوح هذه الأحكام و سهولة عباراتها وتناسب أحكامها وفقا لعناوین واضحة و المنظمة

.186متناسقة مع مضمونها 

بالقواعد الأعضاءفي زیادة التزام جمیع الإسهامهو  الآلیةإن الهدف من هذه :الأهداف: أولا

التجاري النظامالتالي تسهیل عمل الأطراف، و ببموجب الاتفاقات التجاریة المتعددة ،والتعهدات

.عضاء ادة شفافیة و ممارسة التجاریة للأعن طریق زی

).02(انظر الملحق رقم  185

.489،ص عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق 186
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، إضافةأهدافهالمعني وسیاسته و للعضوالاحتیاجات الاقتصادیة و التنمویة مراعاةكذلك      

السیاساتأثارهي دراسة الاستعراضآلیةوظیفة  أنو مع هذا یتبین ،ئته الخارجیةبی إلى

  .الأطرافالنظام التجاري المتعدد  علىما لعضوالتجاریة والممارسات

في اتخاذ ،الراسخة للشفافیة المحلیةبالأهمیةتعترف أن الأعضاءنجد :الشفافیة المحلیة:ثانیا

و تتفق على تشجیع و تعزیز هذه ،التجاریةبالسیاساتالمتعلقة الأمورالقرارات الحكومیة في 

یأخذن أساس طوعي و أعلى  أن تكونلابد المحلیةن تنفیذ الشفافیة ، و تقر بأالشفافیة في نظمها

.187عضو من الأعضاءالقانونیة و السیاسیة لكل الأنظمةفي الحسبان 

 إلىالمنظمة تقاریر منتظمة عضو من أعضاءلتحقیق الشفافیة یقدم كل :تقدیم التقاریر:ثالثا

السیاساتیحتوي التقریر على وصف  أن یجب و ،التجاریةالسیاساتجهاز استعراض 

188یقرره الجهازعلیهنموذج متفق  إلىاستنادا ،المعنيالعضوو الممارسات التجاریة التي یتبعها 

.تغییرات هامة في سیاستها التجاریة، تقاریر موجزة حین تطرأستعراضاتالابین ،اءعضیقدم الأ و

و تراعي على وجه الخصوص ،حدیثة و سنویة وفق النموذج المعتمدكما تقدم معلومات إحصائیة

 أنو ینبغي .189تقاریرها إعدادنموا في الأقلمن البلدان لصعوبات التي تواجهها الدول الأعضاءا

أحكامالمقدمة موجب الإخطاراتمع ،بعد حد ممكنإلى أتنسق المعلومات الواردة في هذه التقاریر 

في حال  الأطرافالتجاریة عدیدة الاتفاقیاتمع و  الأطراف،الاتفاقات التجاریة المتعددة 

.190تطبیقها

یقوم جهاز استعراض السیاسات التجاریة تقییما لعمل آلیة استعراض :الآلیةتقییم :رابعا

م دوتق.العالمیةبعد أقل من خمس سنوات من تاریخ نفاذ اتفاقیة منظمة التجارة ،السیاسات التجاریة

.492 491ص صالسابق،عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع  187

الذي وضع بموجب القرار المؤرخ في ،یستند هذا النموذج مبدئیا إلى نموذج الخطوط العریضة لتقاریر البلدان188

التي ،بعد تعدیله حسب الاقتضاء لتوسیع نطاق التقاریر بحیث یشمل جمیع جوانب السیاسات التجاریة،م1989یولیو 19

).01(تشملها الاتفاقات التجاریة المتعددة الأطراف في الملحق

.وخاصة من الأعضاء الأقل نمواة،النامیتوفر الأمانة العامة المساعدة الفنیة لمن یطلبها من الأعضاء من البلدان  189

.494، ص السابقك عبد الرحمن مطهر، المرجع عبد المل 190
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على فترات محددة الآلیةو للجهاز أن یجري تقییما لاحقا على هذه الوزاري،النتائج إلى المؤتمر 

.191بطلب من المؤتمر الوزاريمن الجهاز أو

تطورات البیئة التجاریة تعرض :ورات في البیئة التجاریة الدولیةالعرض الشامل للتط:خامسا

من قبل جهاز استعراض السیاسات  الأطرافعلى نظام التجارة متعددة تأثیرالتي لها ،الدولیة

الأنشطةه درج فیعلى التقریر السنوي الذي یحرره المدیر العام وی، ویحتوي هذا العرضلتجاریةا

الرئیسیة لمنظمة التجارة العالمیة كما یبرز مسائل السیاسات المهمة التي تؤثر على النظام 

.192التجاري

،من اتفاقیة إنشاء منظمة )03(نجد أیضا إلى جانب هذه الأحكام الواردة في الملحق رقم

لأن للجهاز مهمة استعراض السیاسات التجاریة عن طریق إجراءات الاستعراض:التجارة العالمیة 

.193مجموعة من الإجراءات

تقدیر دور المنظمة العالمیة للتجارة الدولیة في مراجعة السیاسات التجاریة :الفرع الثاني 

إلى الإسهام في زیادة ،تهدف مراجعة السیاسات التجاریة داخل منظمة التجارة العالمیة

الأمر الذي التزام جمیع الأعضاء بالقواعد والتعهدات بموجب الاتفاقات التجاریة المتعددة الأطراف، 

یساهم معه في خلق شفافیة السیاسات والممارسات التجاریة للأعضاء الآخرین وعلى النظم 

و من هذا المنطلق یمكن ان نستخلص أهم سمات وخصائص مراجعة .التجاریة المتعددة الأطراف

.السیاسة التجاریة فیما یلي 

لم تكن آلیة :لتجارة الدولیةآلیة مراجعة السیاسات التجاریة أساس دائم لمراقبة ا :أولا

م، إلا بعد صدور قرار من مجلس 1947مراجعة السیاسات التجاریة موجودة في ظل اتفاقیة الغات 

.495، صالسابقعبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع  191

.496ص  ،المرجع نفسه 192

منظمة التجارة إنشاءمن اتفاقیة )"03"الملحق (التجاریة جولة الأوروغواي للمفاوضاتانظر الوثیقة الختامیة لنتائج193

.العالمیة
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م، و كانت أول مراجعة في 1949یولیو 19آلیة لمراجعة السیاسات التجاریة في بإنشاءالغات 

.194)م 1949أي ( نفس العام 

جولة الأوروغواي اتفاقاتتم توسیع نطاق المراجعة لیشمل جمیع :توسیع نطاق المراجعة:ثانیا

اتفاقات التجارة في السلع ، و اتفاقات التجارة في الخدمات ، و أخیرا اتفاقات :المتمثلة في الثلاثة 

.195الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

العالمیة المنظمةإنشاءمن اتفاقیة یتجزأتجاریة جزء لا المراجعة السیاسات آلیة:ثالثا

و یتبن هذا من خلال تخصیص ملحق خاص لآلیة مراجعة السیاسات التجاریة في :للتجارة

.196من هذه الأخیرة)03(الاتفاقیة المنشئة لمنظمة التجارة العالمیة و هو الملحق رقم 

سنوات )06(المراجعة إلى ست تطول مدة :مراعاة الدول النامیة في مدة المراجعة:رابعا

بالنسبة للدول النامیة ، كما یجوز إعفاء الدول الأقل نموا من المراجعة و هو ما یعتبر میزة 

.197تفضیلیة تتمیز بها الدول النامیة مقارنة بالدول المتقدمة التي یتم مراجعة سیاساتها كل سنتین

إدارة تتولى الدور الرئیسي في ل هذه الآلیةلعالمیة من خلاوهكذا یبرز أن منظمة التجارة ا

توجهاتها و مستقبلها بصورة تفوق بصلاحیتها تلك السیاسات التجاریة الدولیة، بالتأثیر على

، بحیث لا ینتج التزام )BIRD(و كذا البنك الدولي )FMI(الممنوحة لكل من صندوق النقد الدولي 

بینما یعتبر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة .الهیئتینإلى أي من هاتین الانضمامعند 

، دون استثناء أو شروطآلیاتهااتفاقیاتها وجمیع أحكامو  أهدافهاو  مبادئهاالالتزام تلقائیا بكافة 

، حیث أن تجارة اهتمت تلك المراجعة بمراقبة السیاسة التجاریة للدول الأعضاء في مجال التجارة في السلع فقط194

.الخدمات وحقوق الملكیة الفكریة لم یكن قد تم إدخالها في دائرة التنظیم التجاري الدولي بعد

.498عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  195

.من اتفاقیة انشاء المنظمة العالمیة للتجارة  02الفقرة  02انظر المادة  196

.498عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع نفسه، ص  197
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ودون أن یكون هناك أي تحفظ لأي عضو على أحكام هذه الاتفاقیات دون الحصول على الموافقة 

.198من جمیع أعضاء المنظمة

وتتمثل مراجعة السیاسات التجاریة في مراجعة التشریعات الوطنیة و اللوائح وكذا الإجراءات 

قدرة منظمة التجارة العالمیة حول مدىالسؤال المثار هنا یتمحور  و اریة ،التي تنظم مجالاتها التج

بعض  تقدمدمة ؟ و ل النامیة أو الدول المتقسواء في الدو في التأثیر على تلك السیاسات التجاریة 

:الملاحظات في هذا المجال

آلیة مراجعة السیاسات التجاریة أن هناك إمكانات لحمایة الصناعات المحلیة من تراعي_01

.الواردات المنافسة 

تتخذ  أنآلیة مراجعة السیاسات التجاریة عند التعامل معها أن كل دولة عضو یمكن تراعي_02

ة أو الحمایة للصحة العامة أو حیاة الإنسان و الحیوان و النبات أو إجراءات حمایة للأخلاق العام

  .الخ.....التراث الوطني

ضغوط مستمرة من قبل الدول المتقدمة ، حیث نجد تواجه آلیة مراجعة السیاسات التجاریة _03

الوطنیة ، مصالحها التجاریة أن هذه الدول تسعى دائما إلى تحریر التجارة الدولیة بما یتطابق مع 

و ن مبادئ حریة التجارة ستلحق ضرر بمصالحها فغنها تتجه نحو تقیید التجارة رأت بأذا أما إ

.حمایة الصناعة الوطنیة

قانون التجارة الأمریكي الذي صدر في عام مراجعة السیاسات التجاریة أیضا آلیةتواجه_04

و تعدیلاته، و الذي یقضي 301م و الذي ینطوي على القسم 1988م و المعدل في عام 1947

.199بتخویل الإدارة الأمریكیة بفرض عقوبات من طرف واحد ضد صادرات الدول الأخرى

.238عبد المطلب عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  198

.242.241عبد المطلب عبد الحمید، المرجع السابق ، ص ص  199
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و نخلص مما سبق بأن آلیة مراجعة السیاسات التجاریة ستواجه العدید من المشكلات 

المفاوضات للوصول لمزید من الجهد و قصیرة وتحتاجو القضایا التي تبدو أنها تبقى لفترة لیست 

.أفضل في مجال تحریر التجارة الدولیةإلى أوضاع 

في جنیف تعقد ومن بین الأمثلة على مراجعة السیاسات التجاریة الدورة المتقدمة التي

ابع تمعهد التدریب والتعاون التقني النظم الدورة حیث .2014ة سنةاسات التجاریالسیلمراجعة 

وقد تم اختصار الدورة .مشاركا من مختلف أنحاء العالم26العالمیة والذي حضره لمنظمة التجارة 

وإعادة تشكیلها من أجل التركیز على حالات ،2014أسابیع في عام  8الى  12التدریبیة من 

ارات تطویر مه إلىهدف یوقد تكونت الدورة من تعلیم تفاعلي والذي .قائمة على منهجیة تربویة

.لمشاركینل ي والاستقلالالتفكیر النقد

نقل المهارات من خلال التدریب وأمثلة حول السیاسات  إلىوتسعى هذه الدورة التدریبیة 

وقواعد منظمة ،نظمةلأویكون التركیز على المضامین القانونیة والاقتصادیة ل.التجاریة للأعضاء

والمحاكاة ودراسة الحالات،الجلسات التفاعلیةا في سلسلة من والتي یجري بحثه،التجارة العالمیة

نقاشات إلىبالإضافة ،ظمة المتوفرة والأدوات التحلیلیةبیانات المن و استخدام قواعدالتمارین و و

فضلا عن مناقشة قضایا التجارة أفضل الممارساتللتشارك في الخبرات والطاولة المستدیرة

.200الحالیة

200 WWW .WTO.arabic.org
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دور المنظمة في تسویة المنازعات التجاریة :المطلب الثالث

التجاریة إلى أعلى المنازعاتوظیفة تسویة ،المنظمة العالمیة للتجارةإنشاءأوكلت اتفاقیة 

بعد المؤتمر الوزاري وهو بالتأكید المجلس العام الذي یتولى هذه الوظیفة ،سلطة في المنظمة

، و من خلال قیام المجلس بهذه المهمة 201ة الفقرة الثالثةالموكلة له وهذا بموجب المادة الرابع

الفرع (الموكلة له تتبین لنا أهمیة دور منظمة التجارة العالمیة في تسویة المنازعات التجاریة 

، ونتطرق إلى بعض النزاعات التي تناولتها آلیة تسویة المنازعات في منظمة التجارة )الأول

).الفرع الثاني(العالمیة 

أهمیة دور المنظمة العالمیة للتجارة في تسویة المنازعات التجاریة :الأول الفرع

على إیجاد القواعد ،یتفق المؤسسون له أنإن قیام أي نظام تجاري دولي و استمراره ، لابد 

الاتفاقأنه لا یكفي  أيو المبادئ الأساسیة اللازمة لإنشاء آلیة لتسویة النزاعات التي تثور بینهم ، 

علیه أیضا إلى جانب هذا إیجاد كمة لقواعده، بل الأكثر من ذلكالصیاغة المح آوعلى النظام 

ن المنازعات ولا بد منها لتسویة هذه النزاعات التي من الممكن جدا أن تثور بین أطرافها، لأآلیة 

 أنأي  _ت لتجنب الاحتكاكات و التوترا، وبالتالي إیجاد حلا یرضي جمیع الأطرافأن تحدث

التي یمكن أن تهدد أساس ذلك النظام، ومن هنا یتضح لنا _عادلا وملزما وسریعایكون هذا الحل

أمرا حتمیا لبقاء النظام التجاري ،أن وجود آلیة لتسویة المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمیة

ارتها و حسن تطبیقها التجاریة و التي تشرف على إدالاتفاقیاتالذي یتكون من عدد معتبر من 

.202منظمة التجارة العالمیة

الدول ، جعلت في تسویة النزاعات التجاریة بینإنشاء منظمة التجارة العالمیةاتفاقیةن إ           

یتوفر النظام التجاري على الیقین الهامة، و بهذه الوظیفة 203أحد الوظائف الأساسیة لهاالأعضاء

ینعقد المجلس العام حسبما یكون مناسبا للاضطلاع بمسؤولیات جهاز تسویة المنازعات "تنص هذه المادة على201

.02انظر الملحق رقم ........"المشار إلیها في وثیقة التفاهم الخاصة بتسویة المنازعات

.المشار إلیه باسم تفاهم تسویة المنازعات)02(منظمة التجارة العالمیة الملحقإنشاءانظر اتفاقیة  202

  .03الفقرة  03انظر المادة 203
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التوقع اللذین من المستحیل إقامة علاقات تجاریة دولیة و عالمیة تتمتع بالثقة و و القابلیة للتنبؤ أو 

.204الاستقرار بدونهما ، و كذا القدرة على التوسع و الازدهار في المستقبل

لال إسناد مهمة جهاز من خ،التجاریةالمنازعاتالمنظمة في تسویة أهمیةكما تتضح 

بالعضویة بالمساواةالأعضاءالذي تتمتع به جمیع الدول ،عامزعات إلى المجلس التسویة المنا

، مما یعني بأن جمیع الدول الأعضاء في المنظمة مشاركة في فحص ما الكاملة في هذا الجهاز

و یترتب من ذلك إمكانیة التوصل إلى تطبیق قواعد موحدة ،یعرض على الجهاز من منازعات

في مجال تفسیر و تطبیق أو انتهاك حكم من الأعضاءفیما یتعلق بالاختلافات التي تثور بین

ما یحقق الاستقرار في العلاقات التجاریة بین الدول الأعضاء في ،المشمولةالاتفاقاتأحكام 

.205منظمة التجارة العالمیة

في تسویة المنازعات التي قد تثور بین ،أهمیة الدور الذي تقوم به المنظمةأیضاتضح كما ت

م، حیث كانت تثار العدید من 1947في الغات  الآلیةأعضائها من خلال معرفة أهم نقاط ضعف 

ومن هذا كان .ن جهة، وعدم فاعلیته من جهة أخرىالانتقادات و الشكاوي بسبب ضعف النظام م

ریة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة ، من الطبیعي التوصل إلى نظام جدید لتسویة المنازعات التجا

التي كشفت علیها الممارسات العملیة لنظام التسویة الذي لكي یتم من خلاله تجنب نقاط الضعف 

م هذا من جهة، و من جهة أخرى إحلال نظام جدید یقوم 1947كان معمولا به في ظل الغات 

و المراقبة الفعالة لكل ما ینتهي إلیه تكفل التطبیق الأمثل ،سریعة وواضحةإجراءاتعلى قواعد و 

، وهو ما یتبین  من خلال  النزاعات 206فیما یعرض علیه من شكاوي و ادعاءات ،من قرارات

.المرفوعة أمام هذا الجهاز وهو ما نبینه في الفرع التالي

.436عبد الملك عبد الرحمن مطهر، المرجع السابق، ص  204

.468عبد الواحد الفار، المرجع السابق ، ص  205

.437،ص  نفسهك عبد الرحمن مطهر، المرجع عبد المل 206
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النزاعات المطروحة على منظمة التجارة العالمیة بعض:الفرع الثاني 

،النزاعات النزاعات التي تناولتها جهاز تسویة المنازعات في منظمة التجارة العالمیةبلغ عدد 

عاما تحت مظلة الغات ، و 47نزاع خلال 300نزاع مقابل 200م ، 2005منذ إنشائه وحتى 

حالة من بینها 75التي تضعها الدول في هذا الجهاز، فقد تم تسویة هو ما یعكس الثقة الكبیرة

.207حالة دون الحاجة إلى فرق التحكیم40

تصدت من أهم النزاعات التي ،و یعد النزاع بین الیابان و الولایات المتحدة الأمریكیة

بما یعنیه من ،ول للمنظمةلأا ، لأن هذا النزاع مثل الاختبار الحقیقيمنظمة التجارة العالمیة لها

، و قد نشأ هذا النزاع اریة بین أكبر شریكین في المنظمةمواجهة صارمة تحل نذر الحرب التج

و المتمثلة في فرض الأمریكیة،حول شرعیة العقوبات التجاریة التي تفرضها الولایات المتحدة 

لأحكام القانون التجاري الأمریكي و ذلك طبقا ،لیهاالیابانیة المصدرة إرسوم جمركیة على السیارات 

تتبع ممارسات تجاریة التيالذي یعطي الرئیس الأمریكي سلطة فرض إجراءات عقابیة ضد الدول

.208الأمریكیینفي غیر صالح المنتجین 

بشأن فرضها لرسوم جمركیة الأمریكیة،كذلك من الشكاوى الشكوى ضد الولایات المتحدة 

،على واردات الصلب %30و  8م تتراوح بین 2002إضافیة على منتوجات الصلب، في مارس 

مما أدى إلى تقدیم الاتحاد الأوربي و مجموعة من الدول بشكوى ضد الأمریكیة،لحمایة الصناعة 

 ذلكو  الانتقامیةعن تدابیرم،2002وكانت الیابان قد أعلنت في نوفمبر .المتحدةالولایات

 الإدارةردا على قرار  ،دولار على الواردات الأمریكیةملیون85بفرض رسوم جمركیة تبلغ قیمتها 

و هو قرار وصفته منظمة التجارة ،م بفرض رسوم على واردات الصلب2002في مارس الأمریكیة

على الیابان الانتظار مدة یتوجبوبموجب قوانین منظمة التجارة العالمیة ،الدولیة بأنه غیر قانوني

عقوبات تجاریة على مجموعة فرضت المنظمة 2004وفي نوفمبر ،شهر قبل تطبیق تلك التدابیر

.83محمد صفوت قابل ، المرجع السابق ، ص  207

.249عبد المطلب عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  208
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الجمركیة  ممما جعل الولایات المتحدة تتراجع عن قراره بفرض الرسو ،من الصادرات الأمریكیة

.209التي كانت قد قررتهاالإضافیة

بطلب إلى الأمانة العامة لمنظمة التجارة الإتحاد الأوروبيتقدم و من بین الشكاوي أیضا 

التي تمنحها ،مع البرازیل بخصوص المزایا الضریبیة التمییزیة المزعومةمن أجل التشاور،العالمیة

البرازیل في قطاع السیارات والإلكترونیات والقطاعات ذات الصلة، وذلك بالنسبة للسلع المنتجة في 

.التجارة الحرة الأخرى، والمزایا الضریبیة الممنوحة للمصدرینمانوس وفي مناطق 

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن هذه التدابیر تزید من فاعلیة مستوى حمایة الحدود في البرازیل 

فرض : والدعم للمنتجین والمصدرین المحلیین من خلال جملة أمور، من بینهاالتفضیلوتعطي 

أعلى من السلع المحلیة، وتكییف المزایا الضریبیة لاستخدام السلع ضریبة على السلع المستوردة 

.210المحلیة، وتقدیم الدعم المشروط للتصدیر

رة عن جمیع الدول المحكوم ضدها أبدت استعدادها التام لتنفیذ القرارات الصاد أننجد  و      

تكن هناك محاولات النیة، و لم ، بل وقامت بالتنفیذ وفقا لمبدأ حسن جهاز تسویة المنازعات

بهذه القرارات بأي وسیلة من الوسائل ، و مما یلاحظ أیضا أن أطراف النزاع هي الدول للالتفاف

و تحظى الولایات المتحدة بالنسبة الأعلى سواء مدعیة أو مدعي علیها ،یلیها الناشطة تجاریا ، 

من نسبة النزاعات التي %30و یلاحظ أیضا أن الوزن النسبي للدول النامیة بلغ.الإتحاد الأوربي

أما الدول الأقل نموا فهي غائبة تماما سواء مدعیة .تناولها الجهاز سواء كمدعیة أو مدى علیها 

211أو مدعى علیها

.86محمد صفوت قابل، المرجع السابق، ص  209

210 WWW .WTO.arabic.org.

.450-451، ص ص عبد الرحمن مطهر، المرجع السابقعبد الملك 211
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وجب اتفاق مراكش الموقع بم، لقد كان الهدف الأساسي من إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة 

بالإشراف على تطبیق الاتفاقات التجاریة ن قیام جهاز مؤسسي فعال، هو ضمام1994سنة 

بالإضافة ،  هذا علیها  في إطار  جولة الأورغوايالمتعددة الأطراف التي تم التوصل إلى التوافق

من خلال إرساء ،إلى الاستجابة لأهداف أخرى یأتي على رأسها تحقیق تسییر فعال للتجارة الدولیة

، بعد  ، وتبعا لهذا یغدو من الضروريتحرریة في مجال التبادل الدولي عمومارالیة و یمبادئ لب

ن ى تمكنها ممضي ما یقارب العقدین من الزمن عن إنشاء هذه المنظمة الدولیة التساؤل عن مد

إلى نتائج  ملموسة على أو على الأقل الجزء المعلن منها، ترجمة هذه الغایات المسطرة لها

  ؟الساحة الدولیة 

نه أن یحلینا إلى حتمیة التطرق لتحلیل الانجازات العملیة التي حققتها  أمن شهذا السؤال 

ه إذن  نحاول إبراز هذه  الانجازات التي من خلال استراتجیاتها التجاریة  الدولیة ،  وعلی،المنظمة

:استطاعت المنظمة العالمیة للتجارة بلوغها والتي نلخصها فیما یلي

أهم المظاهر التي استطاعت المنظمة إن إحدى:تحقیق البعد العالمي على المستوى العضوي _

 تزید عن العشرین والتي لا ةعلى الرغم من القصر النسبي لتجربتها المیدانییلها العالمیة للتجارة تمث

وهذا على غرار باقي ،تكوینها العضويفي تحدید ةالشامل ةالعالمی ةعسنة، هي بلا شك النز 

دولة  83لهیئة من المؤسسات الدولیة الاقتصادیة ، بحیث انتقل عدد الدول الأعضاء في هذه ا

هذا  .م2015دولة كاملة العضویة إلى غایة أفریل161م، إلى حوالي1995عضو سنة 

ولعل مرد  هذه ،لیا بمركز عضو مراقب في المنظمةدولة تتمتع حا20بالإضافة إلى أن أزید من 

هو الدور المحوري الذي باتت تؤدیه هذه الأخیرة شهدتها نسبة العضویة في المنظمةالطرفة التي

اف الأمر الذي یجعل عبر آلیة التفاوض المتعدد الأطر تنظیم العلاقات التجاریة الدولیةفي مجال 

.ة عن عالم الأسواق العالمیة یمن كل دولة غیر منضویة تحت غطائها في شبه عزلة دولیة حقیق

لعل من أهم المصوغات التي حذت بالمجموعة الدولیة :تحقیق الشمولیة من حیث الموضوع _

غات ، محدودیة إلى التفكیر في وجوب إعادة النظر في التنظیم التجاري الذي كرسته اتفاقیة ال

خولت المنظمة العالمیة للتجارة تأطیرها هذه الأخیرة ، وعلى هذاالمجالات التي كانت تتولى
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إدراج كل من ات أوسع في هذا المجال ، بحیث تمباعتبارها الوریثة الشرعیة للاتفاقیة صلاحی

تجارة السلع بكافة أنواعها وكذا تجارة الخدمات فضلا عن حقوق الملكیة الصناعیة ، في الاتفاقیات 

أهدافها ، ولقد حققت في هذا السهر على تنفیذها كواحدة من أهمالتجاریة التي تتولى المنظمة 

.الصدد خطوات هامة  في تعمیق تنظیم كل من هذه المیادین 

في إطار  ةبرز معالم التنظیم المؤسسي للتجارة الدولیأن من إ :از تسویة النزاعات انجازات جه_

لك المتصل بدور جهاز تسویة المنازعات على مستوى هذه الأخیرة ، المنظمة العالمیة للتجارة ، ذ

من خلال وضع ،لاقتصادي العالميابحیث یضطلع هذا الأخیر بدور أساسي في تحقیق الاستقرار 

بخصوص المسائل ذات الصلة بالتبادلات القائمة ،فات الناشئة بین الدول الأعضاءحد للخلا

.لعدید من  الخلافات، أن یعالج  ام 1995بینها، وقد استطاع هذا الجهاز فعلا منذ جانفي 

، تلك لعالمیة للتجارةإن من أهم المبادئ التي أرستها المنظمة ا:الانجازات في مجال التنمیة -

، وهذا ما تم أساسا من خلال الإقرار بنوع من یق تنمیة اقتصادیة للدول الأعضاءالهادفة إلى تحق

لقینا نظرة على ما تم تحقیقه عملیا في هذا أة التفضیلیة للدول النامیة عموما، وإذا ما المعامل

ة على منح نجد أن معظم الاتفاقیات التجاریة الخاضعة لتسییر المنظمة تنص صراح،الشأن

قل من أمن أنها لا تمثل في الغالب سوى ، على الرغمزات خاصة لهذه الطائفة منن الدولامتیا

.من حجم المبادلات التجاریة الدولیة 1%

لمحددات تنظیم التجاریة الدولیة ،و انطلاقا من هذا التشخیص الخاص بالوضعیة الراهنة

رى بكل وضوح أن تفعیل هذا التنظیم على المدى المتوسط تحت عباءة المنظمة العالمیة للتجارة، ن

العامة المكونة لهیكلیة والبعید یقتضي أولا وأخیرا العمل على إعادة النظر في غالبیة الأطر

وكذا لفلسفتها الإستراتیجیة على حد سواء، وفي سبیل الوصول إلى -العضویة أو العملیة-المنظمة

نقاطعلى  هذه الغایة، لا مفر من مباشرة عملیات إصلاح واسعة لهذه الهیئة، وذلك مع التركیز 

:أساسیة یمكن اختصارها فیما یلي 

منظمة لة التركیبة العضویة لمختلف أجهزة الأإذا كانت مس:على مستوى التنظیم الهیكلي _

قائم في المؤسسات الدولیة الأخرى، ، على خلاف ما هو لا تثیر أیة إشكالیة فعلیةللتجارةالعالمیة 
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لك لتكوین، بید أن ذلك یرجع بالأساس إلى الطابع المساواتي العام السائد في ما یتصل بهذا ان ذإف

عدم تحویل هذه أساسا فيالهیكلیة وهي المتمثلة لا ینفي وجود ثغرة أساسیة في تركیبة المنظمة 

الاقتصادیة أو السیاسیة  تخیرة بمقتضى النصوص المنشئة لها، وخلافا لغیرها من المنظماالأ

، بحیث أن التركیبة الحالیة للمنظمة ء، صلاحیة اتخاذ قرارات انفرادیة ملزمة للدول الأعضاالأخرى

إلیه أعضائها من اتفاقات في ة قانونیة مستقلة عما یتوصلدتجعلها غیر مؤهلة لإنشاء أیة قاع

اط ، هذا ما یقلل بالتالي من فاعلیة نشلمتعددة الأطراف التي تجمع بینهمإطار المفاوضات ا

نه  یفسر السیطرة الفعلیة أتجاریة الدولیة، كما في مجال العلاقات الالمنظمة التأطیري أو التنظیمي

معظم النصوص التي تحكم هذه الأخیرة لك أن قدمة على التوجهات العامة للهیئة، ذللدول المت

نظمة كهیئة مستقلة دور في الذي لا یكون للم،تصاغ في إطار التفاوض الحر المتعدد الأطراف

ما یفضي بالتالي إلى بروز النفوذ فاوضة أساسا،  بل هو یخضع لإرادة الأعضاء المتتوجیهه

ما یخدم مصالحها على حساب برى بخصوص توجه هذه المباحثات لكالفعلي للدول الصناعیة ال

.مصالح الدول النامیة

تعدیل اتفاقیة مراكش المنشئة للمنظمة ، والنص صراحة على نه من الضروريإوعلیه إذن ف

تفرض على الدول ،تضمن إنشاء قواعد قانونیة مستقلةت،منحها سلطة اتخاذ قرارات خاصة

نه من أتفاقات سابقة، و بعابرة أخرى یمكن القول ولو لم تكن نتیجة الها حتما غالأعضاء الانصیا

لك بقصد تخلیصها من هیمنة الدول وذ ،الضروري منح نوع من السلطة الإلزامیة للمنظمة

المنظمة للمسار الحقیقي ستعادةاالنفوذ منها ،  وذلك  بغرض الأعضاء علیها وخاصة أصحاب

یة الدولیة بما یساهم في تطویر الاقتصاد جله ألا وهو تنظیم التبادلات التجار أالذي أوجدت من 

.العالمي 

نیطت بالمنظمة العالمیة أقا من  أن المهمة الأساسیة التي انطلا:على مستوى التنظیم الوظیفي _

مین تنظیم مستقر أتتلخص في ت،للتجارة لدى إنشائها في أوساط العقد الأخیر من القرن الماضي

، وبالنظر إلى أن التجربة الواقعیة للوظیفیة الدول الأعضاء فیهاالتجاریة بین وفعال للعلاقات 

نه إفشلها على عدة مستویات ، ف،التسییریة للمنظمة قد أثبتت على مدار سنوات عمل هذه الأخیرة
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إلى ضرورة مراجعة ،من الضروري اتجاه إرادة الأطراف المتعاقدة في معاهدات المنظمة المختلفة

الأجهزة المكلفة بوضع السیاسة عامة لهذه الأخیرة وذلك أولا من خلال تفعیل دور الوظیفیة الالهیكلة 

ویتعلق الأمر هنا أساس بكل من جهاز تسویة المنازعات ،الإداریة العامة للمنظمة حیز التطبیق

.وكذا آلیة مراجعة السیاسات التجاریة

في الوقت الحالي تقتضي  ،یةن التركیبة الوظیفیة للمنظمة العالمیة للتجار إوعموما إذن ف

لك ضمانا لتحقیق الفاعلیة آلیاتها الرقابیة وحتى العقابیة، وذإصلاحات جذریة فیما یتصل بتحدیث

.المطلوبة في وضع استراتیجیاتها العملیة حیز التطبیق

طور ة الدولیة إلى الوأمام هذه المفارقة إذن بین الانتقال من طور التنظیم الموضوعي للتجار 

، وبین التحول من النظام التشاركي في هذا التأطیر إلى طابع الوحدویة المكرس  المؤسسي لها

أهمیة المیة للتجارة، یبقى أن للمنظمة العیعرف بالعولمة المتعددة الأبعادتحت غطاء ما بات

قصوى في بلورة النموذج المستقبلي للأسواق التجاریة الدولیة ، وعلیه  یكون من الجدیر بالدول 

، دون التنازل في القابل عن الانخراط فیهاساهمة في رسم ملامح هذه التجربة الراغبة فعلا من الم

ر الاقتصاد طیأأهدافها الخاصة بتطویر اقتصادیاتها المحلیة كحتمیة سابقة لكل حدیث عن ت

.العالمي 
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La listes des pays membres et observateurs au sein de l’OMC

Source : Site officiel de l’OMC (http://www.wto.org). Consulté le 05 /05/2015 .

1- Les pays membres (161 PM) :

Albania 8 September 2000
Angola 23 November 1996 (GATT: 8 April
1994)
Antigua and Barbuda 1 January 1995
(GATT: 30 March 1987)
Argentina 1 January 1995 (GATT: 11
October 1967)
Armenia 5 February 2003
Australia 1 January 1995 (GATT: 1 January
1948)
Austria 1 January 1995 (GATT: 19 October
1951)
Bahrain, Kingdom of 1 January 1995
(GATT: 13 December 1993)
Bangladesh 1 January 1995 (GATT: 16
December 1972)
Barbados 1 January 1995 (GATT: 15
February 1967)
Belgium 1 January 1995 (GATT: 1 January
1948)
Belize 1 January 1995 (GATT: 7 October
1983)
Benin 22 February 1996 (GATT: 12
September 1963)
Bolivia, Plurinational State of 12 September
1995 (GATT: 8 September 1990)
Botswana 31 May 1995 (GATT: 28 August
1987)
Brazil 1 January 1995 (GATT: 30 July 1948)
Brunei Darussalam 1 January 1995 (GATT:
9 December 1993)
Bulgaria 1 December 1996
Burkina Faso 3 June 1995 (GATT: 3 May
1963)
Burundi 23 July 1995 (GATT: 13 March
1965)
Cabo Verde 23 July 2008
Cambodia 13 October 2004
Cameroon 13 December 1995 (GATT: 3 May
1963)
Canada 1 January 1995 (GATT: 1 January
1948)
Central African Republic 31 May 1995
(GATT: 3 May 1963)

Chad 19 October 1996 (GATT: 12 July 1963)
Chile 1 January 1995 (GATT: 16 March
1949)
China 11 December 2001
Colombia 30 April 1995 (GATT: 3 October
1981)
Congo 27 March 1997 (GATT: 3 May 1963)
Costa Rica 1 January 1995 (GATT: 24
November 1990)
Côte d'Ivoire 1 January 1995 (GATT: 31
December 1963)
Croatia 30 November 2000
Cuba 20 April 1995 (GATT: 1 January 1948)
Cyprus 30 July 1995 (GATT: 15 July 1963)
Czech Republic 1 January 1995 (GATT: 15
April 1993)
Democratic Republic of the Congo
1 January 1997
Denmark 1 January 1995 (GATT: 28 May
1950)
Djibouti 31 May 1995 (GATT: 16 December
1994)
Dominica 1 January 1995 (GATT: 20 April
1993)
Dominican Republic 9 March 1995 (GATT:
19 May 1950)
Ecuador 21 January 1996
Egypt 30 June 1995 (GATT: 9 May 1970)
El Salvador 7 May 1995 (GATT: 22 May
1991)
Estonia 13 November 1999
European Union (formerly European
Communities) 1 January 1995
Fiji 14 January 1996 (GATT: 16 November
1993)
Finland 1 January 1995 (GATT: 25 May
1950)

France 1 January 1995 (GATT: 1 January
1948)
Gabon 1 January 1995 (GATT: 3 May 1963)
The Gambia 23 October 1996 (GATT: 22
February 1965)



Georgia 14 June 2000
Germany 1 January 1995 (GATT: 1 October
1951)
Ghana 1 January 1995 (GATT: 17 October
1957)
Greece 1 January 1995 (GATT: 1 March
1950)
Grenada 22 February 1996 (GATT: 9
February 1994)
Guatemala 21 July 1995 (GATT: 10 October
1991)
Guinea 25 October 1995 (GATT: 8 December
1994)
Guinea-Bissau 31 May 1995 (GATT: 17
March 1994)
Guyana 1 January 1995 (GATT: 5 July 1966)
Haiti 30 January 1996 (GATT: 1 January
1950)
Honduras 1 January 1995 (GATT: 10 April
1994)
Hong Kong, China 1 January 1995 (GATT:
23 April 1986)
Hungary 1 January 1995 (GATT: 9
September 1973)
Iceland 1 January 1995 (GATT: 21 April
1968)
India 1 January 1995 (GATT: 8 July 1948)
Indonesia 1 January 1995 (GATT: 24
February 1950)
Ireland 1 January 1995 (GATT: 22 December
1967)
Israel 21 April 1995 (GATT: 5 July 1962)
Italy 1 January 1995 (GATT: 30 May 1950)
Jamaica 9 March 1995 (GATT: 31 December
1963)
Japan 1 January 1995 (GATT: 10 September
1955)
Jordan 11 April 2000
Kenya 1 January 1995 (GATT: 5 February
1964)
Korea, Republic of 1 January 1995 (GATT:
14 April 1967)
Kuwait, the State of 1 January 1995 (GATT:
3 May 1963)
Kyrgyz Republic 20 December 1998
Lao People’s Democratic Republic
2 February 2013
Latvia 10 February 1999
Lesotho 31 May 1995 (GATT: 8 January
1988)
Liechtenstein 1 September 1995 (GATT: 29
March 1994)
Lithuania 31 May 2001
Luxembourg 1 January 1995 (GATT: 1
January 1948)

Macao, China 1 January 1995 (GATT: 11
January 1991)
Madagascar 17 November 1995 (GATT: 30
September 1963)
Malawi 31 May 1995 (GATT: 28 August
1964)
Malaysia 1 January 1995 (GATT: 24 October
1957)
Maldives 31 May 1995 (GATT: 19 April
1983)
Mali 31 May 1995 (GATT: 11 January 1993)
Malta 1 January 1995 (GATT: 17 November
1964)
Mauritania 31 May 1995 (GATT: 30
September 1963)
Mauritius 1 January 1995 (GATT: 2
September 1970)

Mexico 1 January 1995 (GATT: 24 August
1986)
Moldova, Republic of 26 July 2001
Mongolia 29 January 1997
Montenegro 29 April 2012
Morocco 1 January 1995 (GATT: 17 June
1987)
Mozambique 26 August 1995 (GATT: 27
July 1992)
Myanmar 1 January 1995 (GATT: 29 July
1948)
Namibia 1 January 1995 (GATT: 15
September 1992)
Nepal 23 April 2004
Netherlands 1 January 1995 (GATT: 1
January 1948)
New Zealand 1 January 1995 (GATT: 30 July
1948)
Nicaragua 3 September 1995 (GATT: 28
May 1950)
Niger 13 December 1996 (GATT: 31
December 1963)
Nigeria 1 January 1995 (GATT: 18
November 1960)
Norway 1 January 1995 (GATT: 10 July
1948)
Oman 9 November 2000
Pakistan 1 January 1995 (GATT: 30 July
1948)
Panama 6 September 1997
Papua New Guinea 9 June 1996 (GATT: 16
December 1994)
Paraguay 1 January 1995 (GATT: 6 January
1994)
Peru 1 January 1995 (GATT: 7 October 1951)
Philippines 1 January 1995 (GATT: 27



December 1979)
Poland 1 July 1995 (GATT: 18 October 1967)
Portugal 1 January 1995 (GATT: 6 May
1962)
Qatar 13 January 1996 (GATT: 7 April 1994)
Romania 1 January 1995 (GATT: 14
November 1971)
Russian Federation 22 August 2012
Rwanda 22 May 1996 (GATT: 1 January
1966)
Saint Kitts and Nevis 21 February 1996
(GATT: 24 March 1994)
Saint Lucia 1 January 1995 (GATT: 13 April
1993)
Saint Vincent & the Grenadines 1 January
1995 (GATT: 18 May 1993)
Samoa 10 May 2012
Saudi Arabia, Kingdom of
11 December 2005
Senegal 1 January 1995 (GATT: 27
September 1963)
Seychelles 26 April 2015
Sierra Leone 23 July 1995 (GATT: 19 May
1961)
Singapore 1 January 1995 (GATT: 20 August
1973)
Slovak Republic 1 January 1995 (GATT: 15
April 1993)
Slovenia 30 July 1995 (GATT: 30 October
1994)
Solomon Islands 26 July 1996 (GATT: 28
December 1994)
South Africa 1 January 1995 (GATT: 13 June
1948)
Spain 1 January 1995 (GATT: 29 August
1963)
Sri Lanka 1 January 1995 (GATT: 29 July
1948)
Suriname 1 January 1995 (GATT: 22 March
1978)
Swaziland 1 January 1995 (GATT: 8
February 1993)
Sweden 1 January 1995 (GATT: 30 April
1950)
Switzerland 1 July 1995 (GATT: 1 August
1966)
Chinese Taipei 1 January 2002
Tajikistan 2 March 2013
Tanzania 1 January 1995 (GATT: 9
December 1961)
Thailand 1 January 1995 (GATT: 20
November 1982)
The former Yugoslav Republic of
Macedonia (FYROM) 4 April 2003
Togo 31 May 1995 (GATT: 20 March 1964)

Tonga 27 July 2007
Trinidad and Tobago 1 March 1995 (GATT:
23 October 1962)
Tunisia 29 March 1995 (GATT: 29 August
1990)
Turkey 26 March 1995 (GATT: 17 October
1951)
Uganda 1 January 1995 (GATT: 23 October
1962)
Ukraine 16 May 2008
United Arab Emirates 10 April 1996
(GATT: 8 March 1994)
United Kingdom 1 January 1995 (GATT: 1
January 1948)
United States of America 1 January 1995
(GATT: 1 January 1948)
Uruguay 1 January 1995 (GATT: 6
December 1953)
Vanuatu 24 August 2012
Venezuela, Bolivarian Republic of 1 January
1995 (GATT: 31 August 1990)
Viet Nam 11 January 2007
Yemen 26 June 2014
Zambia 1 January 1995 (GATT: 10 February
1982)
Zimbabwe 5 March 1995 (GATT: 11 July
1948)

02_Gouvernements ayant le
statut d’observateur :

Afghanistan
Algeria
Andorra
Azerbaijan
Bahamas
Belarus
Bhutan
Bosnia and Herzegovina
Comoros
Equatorial Guinea
Ethiopia
Holy See (Vatican)
Iran
Iraq
Kazakhstan
Lebanese Republic
Liberia, Republic of
Libya
Sao Tomé and Principe
Serbia
Sudan
Syrian Arab Republic
Uzbekistan
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 إتفاقية مراكش 
 نظمة التجارة العالميةلإنشاء م

 إن أطراف هذه الإتفاقية :
إذ تدرك علاقتها في مجال التجارة والمساعي الإقتصادية يجب أن 

تستهدف رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وإستمرار 

كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي ، والطلب الفعلي ، وزيادة الإنتاج 

والخدمات بما يتيح الإستخدام الأمثل المتواصلة والإتجار في السلع 

لموارد العالم وفقاً لهدف التنمية وذلك مع توخي حماية البيئة والحفاظ 

عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم واحتياجات 

واهتمامات كل منها في مختلف مستويات التنمية الإقتصادية في آن 

 واحد .

ه الحاجة من بذل جهود إيجابية لتأمين وإذ تدرك كذلك ما تدعو إلي 

حصول البلدان النامية ، لا سيما أقلها نمواً ، علي نصيب في نمو 

 التجارة الدولية يتمشى واحتياجات تنميتها الإقتصادية .

ورغبةً منها في الإسهام في بلوغ هذه الأهداف بالدخول في إتفاقات 

يق خفض كبير للمعاملة بالمثل تنطوي علي مزايا متبادلة لتحق

للتعريفات وغيرها من الحواجز التجارية والقضاء علي المعاملة 

 التمييزية في العلاقات التجارية الدولية .

وإذ تعتزم لذلك إنشاء نظام تجارى متعدد الأطراف متكامل وأكثر 

قدرة علي البقاء والدوام تشتمل الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 

ة لتحرير التجارة وجميع نتائج جولة أوروجواي ونتائج الجهود السابق

 للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف .

وتصميماً منها علي صون المبادئ الأساسية وتعزيز الأهداف التي 

 بني عليها هذا النظام التجاري متعدد الأطراف .
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 تتفق علي ما يأتي :
  المادة الأولي

 إنشاء المنظمة
لتجارة العالمية ) المشار إليها فيما بعد بأسم تنشأ بمقتضى هذا منظمة ا

 " المنظمة " (

  المادة الثانية    
 نطاق المنظمة

تكون المنظمة الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات  -  5

التجارية فيما بين أعضائها في المسائل المتعلقة بالإتفاقات والأدوات 

 الإتفاق . القانونية المقترنة بها الواردة في ملاحق هذا

تعد الإتفاقات والأدوات القانونية المقترنة بالإتفاقية الواردة في  -  2

، ) المشار إليها فيما بعد بأسم " إتفاقات التجارة  3، 2، 5الملاحق 

متعددة الأطراف " ( جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية ، وهى ملزمة 

 لجميع الأعضاء .

القانونية المقترنة بهذه الإتفاقية كما تعد الإتفاقات والأدوات  -  3

( ) المشار إليها فيما بعد بأسم " إتفاقات التجارة 2الواردة في الملحق )

عديدة الأطراف " ( جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية بالنسبة للأعضاء 

 التي قبلتها ، وهي ملزمة لهذه الأعضاء .

ولا يترتب عليها ولا تنشئ إتفاقات التجارة عديدة الأطراف إلتزامات 

 حقوق بالنسبة للأعضاء التي لم تقبلها.

كما جاءت في  5992تختلف الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة  -  2

"(  5992( )أ( ) المشار إليها فيما بعد بأسم " إتفاقية جات 5الملحق )

الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة المؤرخة  من الناحية القانونية عن

والمرفقة بالوثيقة الختامية التي   5921تشرين الأول / أكتوبر  39في 

أعتمدت في إختتام الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم 
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المتحدة للتجارة والعمالة ، والتي أدخلت عليها فيما بعد التصحيحات 

والتصويبات والتعديلات ) المشار إليها فيما بعد بأسم " إتفاقية جات 

5921 ") 

 المادة الثالثة 
  مهام المنظمة      

تسهل المنظمة تنفيذ وإدارة أعمال هذه الإتفاقية والإتفاقات  -  5

التجارية متعددة الأطراف وتعمل علي دفع أهدافها ، كما توفر الإطار 

 اللازم لتنفيذ وإدارة وإعمال الإتفاقات التجارية عديدة الأطراف .

اوض فيما بين أعضائها بشأن علاقتها توفر المنظمة محفلاً للتف -  2

التجارية متعددة الأطراف في المسائل التي تتناولها الإتفاقات الواردة 

في ملحقات هذه الإتفاقية , وللمنظمة كذلك أن توفر محفلاً لمزيد من 

المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقاتهم التجارية متعددة 

ذه المفاوضات علي النحو الذي الأطراف , وإطار لتنفيذ نتائج مثل ه

 يقرره المؤتمر الوزاري .

تشرف المنظمة علي سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد  -  3

والإجراءات التي تنظم تسوية المنازعات ) المشار إليها فيما بعد بأسم 

( من هذه الإتفاقية 2" تفاهم تسوية المنازعات "( الوارد في الملحق )

. 

نظمة آلية مراجعة السياسة التجارية ) المشار إليها فيما تدير الم -  2

( من هذه الإتفاقية 3بعد بأسم " آلية المراجعة "( الواردة في الملحق )

. 

بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الإقتصادية  -  1

العالمية علي النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

 والتعمير والوكالات التابعة له .للإنشاء 

 
 



 29 

 
 المادة الرابعة
 هيكل المنظمة

ينشأ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء ، ويجتمع  -  5

مرة علي الأقل كل سنتين ، ويضطلع المؤتمر الوزاري بمهام المنظمة 

ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض ، وتكون للمؤتمر الوزاري 

قرارات في جميع المسائل التي ينص عليها أي من سلطة إتخاذ ال

الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف إذا طلب ذلك أحد الأعضاء ، وفقاً 

للمقتضيات الخاصة بصنع القرار المشار إليها في هذه الإتفاقية وفي 

 إتفاقية التجارة متعددة الأطراف ، ذي الصلة .

الأعضاء ويجتمع حسبما ينشأ مجلس عام يتألف من ممثلي جميع  -  2

يكون ذلك مناسباً . ويضطلع المجلس العام بمهام المؤتمر الوزاري 

إجتماعاته .. ويضطلع المجــلس العام  في الفترات التي تفصل بين

كذلك بالمهام الموكلة إليه بموجب هذه الإتفاقية . ويضــع المجلس 

ها في الفقرة العام قواعد إجراءاته ويقر قواعد الإجراءات المشار إلي

(1. ) 

ينعقد المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسباً للإضطلاع  -  3

بمسئوليات جهاز تسوية المنازعات المشار إليها في وثيقة التفاهم 

الخاصة بتسوية المنازعات . ولجهاز تسوية المنازعات أن يعين لنفسه 

رئيساً وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض 

 بالمسئوليات المذكورة .

ينعقد المجلس العامة حسبما يكون ذلك مناسباً للإضلاع  -  2

بمسئوليات جهاز مراجعة السياسة التجارية المشار إليها في آلية 

مراجعة السياسة التجارية ، ولجهاز مراجعة السياسة التجارية أن 

ورة يعين لنفسه رئيساً وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضر

 للنهوض بالمسئوليات المذكورة .
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ينشأ مجلس لشئون التجارة في السلع ومجلس لشئون التجارة في  -  1 

الخدمات ، ومجلس لشئون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

الملكية الفكرية ) المشار إليها فيما بعد بأسم " مجلس الملكية الفكرية " 

عام للمجلس العام . ويشرف ( وتعمـل تلك المجالس تحت الإشراف ال

مجلس شئون التجارة في السلع علي سير إتفاقات التجارة متعددة 

( )أ( . ويشرف مجلس شئون التجارة 5الأطراف الواردة في الملحق )

في الخدمات علي سير الإتفاقية العامة للتجارة في الخــدمات ) المشار 

مجلس شئون إليها فيما بعد بأسم " إتفاقية الخدمات "( ويشرف 

الــجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية علي سير 

إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ) المشار 

إليها فيما بعد بأسم " إتفاقية الملكية الفكرية "( وتضطلع المجالس  

ل منها المذكورة بالمهام التي تعهد بها إليها الإتفاقات الخاصة بك

والمجلس العام . وتضع كل من هذه المجالس قواعد إجراءاتها 

وتخضـع هــذه القواعد لموافقة المجلس العام . وتكــون العضوية في 

هذه المجالس مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء وتجتمع هذه المجالس 

 حسب الضرورة للقيام بمهامها .

ئون التجارة في ينشأ مجلس شئون التجارة في السلع ومجلس ش -  6

الخدمات ومجلس شئون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية 

الفكرية ، أجهزة فرعية حسب الضرورة ، ويضع كل من هذه 

الأجهزة الفرعية قواعد إجراءاته ، وتخضع هذه القواعد لموافقة 

 المجلس المشرف عليها .

لجنة لقيود ميزان ينشأ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية و -  1

المدفوعات ولجنة للميزانية والمالية والإدارة ، تقوم بالمهام الموكلة 

إليها بموجب هذه الإتفاقية واتفاقات التجارة متعددة الأطراف ، وبأي 

وله أن ينشأ أي لجان إضافية  مهام إضافية يعهد بها المجلس العام .

التجارة والتنمية  لأداء ما يراه مناسباً من مهام .وتستعرض لجنة 

دورياً كجزء من مهامها الأحكام المؤقتة الواردة في إتفاقات التجارة 

متعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نمواً وترفع تقريراً للمدير العام 
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 لإتخاذ الإجراءات المناسبة ، وتكون العضوية في هذه اللجان مفتوحة

 لممثلي جميع الأعضاء .

لمشار إليها في الإتفاقات التجارية عديدة تضطلع الأجهزة ا -  8

الأطراف بالمهام الموكلة إليها بمقتضى تلك الإتفاقات ، وتعمل في 

داخل الإطار المؤسسي للمنظمة وتقوم هذه الأجهزة بإحاطة المجلس 

 العام بكافة أنشطتها بصورة منتظمة .

 المادة الخامسة
 العلاقات مع المنظمات الأخرى

العام الترتيبات المناسبة لإقامة تعاون فعال مع  يتخذ المجلس -  5

المنظمات الدولية الحكومية الأخرى التي لها مسئوليات تتصل 

 بمسئوليات المنظمة 

للمجلس العام أن يتخذ الترتيبات المناسبة للتشاور والتعاون مع  -  2

المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل تتصل بتلك التي تعني بها 

 المنظمة 

 المادة السادسة
 الأمانة

تنشأ أمانة للمنظمة  ) يشار إليها فيما بعد بأسم " الأمانة "(  -  5

 يرأسها مدير عام 

يعين المؤتمر الوزاري المدير العام ويعتمد الأنظمة التي تحدد  -  2

 سلطات المدير العام وواجباته وشروط خدمته وفترة شغل المنصب .

ء موظفي الأمانة ويحدد واجباتهم  يعين المدير العام أعضا -  3

 وشروط خدمتهم وفقاً للقواعد التي يعتمدها المؤتمر الوزراى .

تكون مسئولية المدير العام ومسئوليات موظفي الأمانة من حيث  -  2

طبيعتها مسئوليات دولية بحتة ، ولا يجوز للمدير العام ولا لموظفي 

مهم بواجباتهم تعليمات الأمانة أن يسعوا أو أن يقبلوا في معرض قيا

من أي حكومة أو جهة أخري خارج المنظمة ، وعليهم أن يمتنعوا عن 

أي عمل قد ينعكس بصورة سلبية علي مركزهم كموظفين دوليين ، 
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وعلي أعضاء المنظمة أن يحترموا الطابع الدولي لمسئوليات المدير 

 اجباتهم .العام وموظفي الأمانة وألا يحاولوا التأثير عليهم في أداء و

 المادة السابعة
 الميزانية والمساهمات

يقدم المدير العام إلي لجنة الميزانية والمالية والإدارة تقديرات  -  5

ميزانية المنظمة السنوية وبياناتها المالية السنوية . وتراجع لجنة 

الميزانية والمالية والإدارة التقديرات السنوية للميزانية والبيانات 

وية المقدمة لها من المدير العام وتتقدم بتوصيات بشأنها المالية السن

إلي المجلس العام . وتخضع تقديرات الميزانية السنوية لموافقة 

 المجلس العام . 

تقترح لجنة الميزانية والمالية والإدارة علي المجلس العام أنظمة  -  2

 مالية تتضمن أحكاماً تحدد :

ع مصروفات المنظمة علي جدول المساهمات المتضمن توزي -أ   

 أعضائها .

الإجراءات التي تتخذ بشأن الأعضاء الذين يتأخرون عن سداد  -ب 

 مساهماتهم . 

وتبني الأنظمة المالية ، حيثما كان ذلك عملياً ، علي أنظمة 

 .  5921وممارسات إتفاقية جات 

ة يعتمد المجلس العام الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوي -  3 

بأغلبية الثلثين علي أن تتضمن هذه الأغلبية الأكثر من نصف أعضاء 

 المنظمة .

علي كل عضو أن يسدد للمنظمة في أسرع وقت مساهمته في  -  2

 مصروفات المنظمة وفقاً للأنظمة المالية  التي يعتمدها المجلس العام .
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 المادة الثامنة  
 المركز القانوني للمنظمة

ة شخصية قانونية ، وعلي كل عضو من أعضائها يكون للمنظم -  5

 أن يمنحها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة مهامها  .

تمنح كل دولة عضو ما يلزم المنظمة من إمتيازات وحصانات  -  2

 لمباشرة مهامها .

تمنح كذلك كل دولة عضو لموظفي المنظمة وممثلي الأعضاء  -  3

ل إستقلالية ممارستهم لوظائفهم الإمتيازات والحصانات التي تكف

 المتصلة بالمنظمة .

تكون الإمتيازات والحصانات التي يمنحها العضو إلي المنظمة  -  2

وإلي موظفيها وإلي ممثلي أعضائها مثل الإمتيازات والحصانات 

المنصوص عليها في إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالات 

 25للأمم المتحدة في المتخصصة التي أعتمدتها الجمعية العامة 

 . 5921تشرين الثاني / نوفمبر 

 للمنظمة أن تعقد إتفاقاً لمقرها الرئيسي . -  1

 المادة التاسعة 
 إتخاذ القرارات

تستمر المنظمة في إتخاذ القرارات بتوافق الآراء حسب  -  5

) يعتبر أن الجهاز قد  5921الممارســـة المتبعة بموجب إتفاقية جات 

بتوافق الرأي في مسألة معروضة عليه للنظر فيها إذا لم  أتخذ قراراً 

يعترض أي عضو حاضر في الإجتماع ) حين أتخذ القرار ( 

إعتراضاً رسمياً علي القرار المقترح ( ، ومتي تعذر التوصل إلي 

قرار بتوافق الآراء يتخذ القرار في المسألة المعروضة بالتصويت ما 

إجتماعات المؤتمر الوزارى لم يرد خلاف ذلك . ولكل عضو في 

والمجلس العام صوت واحد . وحين تمارس المجموعة الأوروبية 

حقها في التصويت يكون لها من الأصوات عدد مماثل لعدد دولها 

الأعضاء ) لا يجوز أن يجاوز عدد أصوات الجماعات الأوروبية 
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ودولها الأعضاء ، بحال من الأحوال ، عدد الدول الأعضاء في 

ة الأوروبية ( التي هي أعضاء في المنظمة . وتتخذ قرارات المجموع

المؤتمر الوزارى والمجلس العام بأغلبية أصوات الأعضاء 

الحاضرين ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الإتفاقية أو في إتفاق التجارة 

متعددة الأطراف المعنى ) لا تتخذ قرارات المجلس العام حين ينعقد 

( من المادة 2عات إلا وفقاً لأحكام الفقرة )بوصفه جهاز تسوية المناز

 ( من تفاهم تسوية المنازعات (2)

يكون للمؤتمر الوزارى وللمجلس العام دون غيرهما سلطة  -  2

إعتماد تفسيرات هذه الإتفاقية وإتفاقات التجارة متعددة الأطراف . 

ويمارسان سلطتهما في حالة تفسير إتفاق تجارة متعدد الأطراف 

( ، علي أساس توصية من المجلس المشرف 5في الملحق )الوارد 

علي سير الإتفاق المذكور . ويتخذ القرار بإعتماد تفسير من 

التفسيرات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء . ولا يجوز إستخدام هذه 

الفقرة بصورة تقلل من شأن الأحكام الخاصة بالتعديلات الواردة في 

 المادة العاشرة . 

لمؤتمر الوزارى في ظروف إستثنائية أن يقرر الإعفاء يجوز ل -  3

من إلتزام مفروض علي أحد الأعضاء بموجب هذا الإتفاق أو أي من 

إتفاقات التجارة متعددة الأطراف شرط أن يكون مثل هذا القرار قد 

أتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء ) لا يجـوز إتخاذ قرار منح إعفاء 

 -أو لفترة إنتقالية بتنفيذ مرحلي  -ة إنتقالية من أي إلتزام خاضع لفتر

إلا بتوافق  -لم ينفذه العضو طالب الإعفاء المذكور بحلول نهاية الفترة 

 الآراء ( ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الفقرة ..

)أ ( يعرض طلب الإعفاء المتعلق بهذه الإتفاقية لنظر المؤتمر   

بتوافق الآراء ، ويحدد الوزارى وفقاً لممارسة إتخاذ القرارات 

المؤتمر الوزارى فترة زمنية لا تتجاوز تسعين يوماً للنظر في الطلب 

، وإذا لم يتم التوصل إلي توافق الآراء خلال الفترة الزمنية المحددة 

 يتخذ قرار منح الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء .
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الأطراف في  )ب ( يقدم طلب الإعفاء بشأن الإتفاقات التجارية متعددة

( )ج( وملحقاتها في أول الأمر 5( )ب( أو)5( )أ( أو ) 5الملحقات )

إلي مجلس شئون التجارة في السلع ومجلس التجارة في الخدمات أو 

مجلس شئون الجوانب التجارية المتصلــة بحقوق الملكية الفكرية علي 

ي نهاية يوماً ، وف 99التوالي ، للنظــر فيه خلال فترة زمنية لا تجاوز 

الفترة الزمنية ، يرفع المجــلس المختص تقريراً بالأمر إلي المؤتمر 

 الوزارى .

يوضح القرار الصادر من المؤتمر الوزارى بمنح الإعفاء تلك  -  2

الظروف الإستثنائية التي تبرر هذا القرار ، والحدود والشروط التي 

ل إعادة نظر تحكم تطبيق الإعفاء ، وتاريخ إنتهاء الإعفاء . وفي ك

يبحث المؤتمر الوزارى ما إذا كانت الظروف الإستثنائية التي بررت 

الإعفاء ما زالت قائمة وما إذا كانت القواعد والشروط التي أقترن بها 

الإعفاء قد أستوفيت ، ويجوز للمؤتمر الوزارى إستناداً إلي إعادة 

 هيه .النظر السنوية أن يمد فترة الإعفاء أو أن يعدله أو أن ين

تخضع القرارات المتخذة بموجب إتفاق تجاري عديد الأطراف ،  -  1

بما في ذلك أي قرارات بشأن التفسير والإعفاءات ، لأحكام ذلك 

 الإتفاق .

 المادة العاشرة 
 التعديلات

لكل عضو في المنظمة أن يعرض علي المؤتمر الوزارى إقتراح  -  5

ات التجارية متعددة الأطراف في لتعديل أحكام هذه الإتفاقية أو الإتفاق

( من المادة الرابعة 1( . وللمجالس  المذكورة في الفقرة )5الملحق )

كذلك أن ترفع للمؤتمر الوزارى إقتراحات لتعديل أحكام الإتفاقات 

( التي تشرف هذه 5التجارية متعددة الأطراف المماثلة في الملحق )

مر الوزارى منح فترة المجالس علي تسييرها  . وما لم يقرر المؤت

أطول من تسعين يوماً بعد تقديم الإقتراح رسمياً في المؤتمر الوزارى 

فإن أي قرار يتخذه المؤتمر الوزارى بتقديم الإقتراح بالتعديل 
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للأعضاء للموافقة عليه سوف يتخذ بتوافق الآراء ، وما لم تنطبق 

ان سيتم ( يوضح القرار ما إذا ك6( أو )1( أو )2أحكام الفقرات )

( ، وإذا تحقق توافق الآراء ، يعرض 2( أو )3تطبيق أحكام الفقرتين )

المؤتمر الوزارى التعديل المقترح علي الأعضاء لقبوله . وإذا لم 

يتحقق توافق الآراء في إجتماع للمؤتمر الوزارى خلال الفترة 

المحددة يقرر المؤتمر الوزارى بأغلبية ثلثي الأعضاء ما إذا كان 

يل المقترح سيعرض علي الأعضاء لقبوله ، وفيما عدا ما جاء التعد

( علي التعديل 3( ، تنطبق أحكام الفقرة )6( و )1( و )2في الفقرات )

المقترح ما لم يقرر المؤتمر الوزارى بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن 

 ( ..2تطبق أحكام الفقرة )

وأحكام المواد التالية لا يعمل بالتعديلات علي أحكام هذه المادة   -  2

 إلا لدى قبولها من جميع الأعضاء :

 المادة التاسعة من هذه الإتفاقية ؛

 ؛ 5992المادة الأولى والمادة الثانية من إتفاقية جات 

 ( من إتفاقية التجارة في الخدمات ؛5المادة الثانية : )

ملكية المادة الرابعة من إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق ال 

 الفكرية .

التعديلات علي أحكام هذه الإتفاقية أو علي الإتفاقات التجارية  -  3

( )ج( ، غير تلك 5( )أ( و )5متعددة الأطراف في الملحقين )

( ، التي من شأنها تغيير 6( و)2المنصوص عليها في الفقرتين )

حقوق الأعضاء والتزاماتهم يعمل بها بالنسبة للأعضاء التي قبلتها 

دى قبولها من ثلثي الأعضاء ، وبعد ذلك ، بالنسبة لأي عضو آخر ل

لدى قبوله إياها . وللمؤتمر الوزارى أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع 

الأعضاء أن أي تعديل يسري بموجب هذه الفقرة هو من طبيعة تكفل 

لكل عضو ) لم يقبله خلال فترة يحددها المؤتمر الوزاري في كل 

من المنظمة أو البقاء عضواً فيها بموافقة  حالة( حق الإنسحاب

 المؤتمر الوزارى .
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التعديلات علي أحكام هذه الإتفاقية أو علي الإتفاقات التجارية  -  2

( )ج( غير تلك 5( )أ( و )5متعددة الأطراف في الملحقين )

( التي لا تؤثر علي حقوق 6( و )2المنصوص عليها في الفقرتين )

سري بالنسبة لجميع الأعضاء لدى قبولها من الأعضاء وواجباتهم ، ت

 ثلثي الأعضاء 

( أعلاه ، يعمل بالتعديلات 2فيما عد ما نص عليه في الفقرة ) -  1

علي الأجزاء الأول والثاني والثالث من إتفاقية التجارة في الخدمات 

وملحقاتها بالنسبة للأعضاء التي أقرتها بمجرد قبولها من ثلثي 

ه التعديلات سارية المفعول بالنسبة لكل عضو الأعضاء ، تصبح هذ

بمجرد قبوله إياها ، وللمؤتمر الوزارى أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع 

الأعضاء أن أي تعديل يسرى بموجب الحكم السابق هو من طبيعة 

تكفل لكل عضو لم يقبله ) خلال فترة يحددها المؤتمر الوزارى في 

، أو البقاء عضواً فيها بموافقة كل حالة ( حق الإنسحاب من المنظمة 

المؤتمر الوزارى . ويعمل بالتعديلات علي الأجزاء الرابع والخامس 

والسادس من إتفاقية التجارة في الخدمات وملحقاتها  بالنسبة لجميع 

 الأعضاء لدى قبولها من ثلثي الأعضاء .

بغض النظر عن الأحكام الأخرى لهذه المادة ، يجوز للمؤتمر  -  6

زارى أن يعتمد التعديلات علي إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة الو

من حقوق الملكية الفكرية دون إجراءات قبول رسمي متي كانت 

( من الإتفاق 15( من المادة )2تستوفي الشروط الواردة في الفقرة )

 المذكور .

أي عضو يقبل تعديلات علي هذه الإتفاقية أو علي إتفاق تجاري  -  1

( يودع أداة القبول لدى المدير العام 5الأطراف في الملحق )متعدد 

 للمنظمة خلال فترة القبول التي يحددها المؤتمر الوزارى .

لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلي المؤتمر الوزاري بإقتراح  -  8 

( 2بتعديل أحكام الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف في الملحقين )

بالموافقة علي تعديلات الإتفاق التجاري متعدد  ( ،. ويتخذ القرار3و)

( بتوافق الآراء ، ويعمل بهذه التعديلات 2الأطراف في الملحق )
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بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزارى عليها.ويعمل 

بقرارات الموافقة علي تعديلات الإتفاق التجاري متعدد الأطراف في 

ضاء لدى موافقة المؤتمر الوزارى ( بالنسبة لجميع الأع3الملحق )

 عليها .

للمؤتمر الوزارى بناء علي طلب الأعضاء الأطراف في أي  -   9 

إتفاق تجارى أن يقرر بتوافق الآراء فقط إضافة هذه الإتفاقات إلي 

( ، وللمؤتمر الوزارى بناء علي طلب الأعضاء الأطراف 2الملحق )

ف ذلك الإتفاق من في إتفاق تجارى عديد الأطراف أن يقرر حذ

 ( .2الملحق )

تخضع التعديلات عـلي الإتفاق التجاري عديد الأطراف لأحكام  -  59

 ذلك الإتفاق .

 المادة الحادية عشرة
 العضوية الأصلية

تكون الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية هي  -  5

خ وذلك إعتباراً من تاري 5921الأطراف المتعاقدة في إتفاقية جات 

نفاذ الإتفاقية الحالية ، والمجموعة الأوروبية ، وذلك بقبولها الإتفاقية 

الحالية والإتفاقات التجارية متعددة الأطراف والتي أرفقت جداول 

والتي أرفقت جداول  5992تنازلاتها وتعهداتها بإتفاقية جات 

 التعهدات المحددة الخاصة بها بإتفاقية التجارة في الخدمات .

طلب من البلدان الأقل نمواً المعترف بها من الأمم المتحدة أن لا ي -  2

تقدم تعهدات أو تنازلات إلا في الحدود التي تتفق مع مرحلة تنمية كل 

 منها واحتياجاتها المالية والتجارية أو إمكاناتها الإدارية والمؤسسية ..
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 المادة الثانية عشرة
 الإنضمام

فصل يملك إستقلالاً ذاتياً كاملاً في لأي دولة أو إقليم جمركي من -  5

إدارة علاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأخرى المنصوص عليها 

في هذا الإتفاق وفي الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف أن ينضم إلي 

هذا الإتفاق بالشروط التي يتفق عليها بينه وبين المنظمة ويسرى هذا 

الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف  الإنضمام علي هذا الإتفاق وعلي

 الملحقة به .

يتخذ المؤتمر الوزارى قرارات الإنضمام . ويوافق علي شروط  -  2 

 إتفاق الإنضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة .

يخضع الإنضمام إلي إتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام  -  3

 الإتفاق المذكور .

 المادة الثالثة عشرة
 الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف عدم تطبيق 

 بين أعضاء معينين
لا تنطبق هذه الإتفاقية والإتفاقات التجارية متعددة الأطراف في  -  5

( بين عضو وأي عضو آخر إذا لم يوافق أي من 2(و )5الملحقين )

 العضوين علي هذا التطبيق عندما يصبح أي منهما عضواً 

ا بين الأعضاء الأصليين في المنظمة ( فيم5يجوز تطبيق الفقرة ) -  2

ما عدا إذا كان قد  5921ممن كانوا أطرافاً متعاقدة في إتفاقية جات 

سبق لهم اللجوء إلي المادة الخامسة والثلاثين منها وكانت هذه المادة 

منطبقة بين تلك الأطراف المتعاقدة عند نفاذ الإتفاقية الحالية بالنسبة 

 لها .

( بين عضو وعضو آخر أنضم بموجب المادة 5رة )لا تنطبق الفق -  3

الثانية عشرة ، إلا إذا كان العضو الذي لا يقبل التطبيق قد أبلغ 
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المؤتمر الوزارى بذلك قبل موافقة المؤتمر الوزارى علي شروط 

 إتفاق الإنضمام

للمؤتمر الوزارى مراجعة تنفيذ هذه المادة في حالات خاصة  -  2

 وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها  . بناءاً علي طلب أي عضو

يخضع عدم تطبيق أي إتفاق تجارى عديد الأطراف بين أطراف  -  1

 هذا الإتفاق لأحكام الإتفاق المذكور .

 المادة الرابعة عشرة  
 القبول وبدء النفاذ والإيداع

تفتح هذه الإتفاقية للقبول بالتوقيع أو بغيره من الوسائل ، من  -  5

والمجموعة  5921اف المتعاقدة في إتفاقية جات جانب الأطر

الأوروبية ، متي توافرت فيها الشروط اللازمة لكي تصبح أعضاءاً 

أصلية في المنظمة ، وفقاً للمادة الحادية عشرة من هذه الإتفاقية . 

وتسري هذه الشروط علي هذه الإتفاقية وعلي الإتفاقات التجارية 

دخل هذه الإتفاقية وإتفاقات التجارة متعددة الأطراف الملحقة به . وت

متعددة الأطراف الملحقة بها حيز النفاذ في التاريخ الذي يحدده 

( من الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة 3الوزراء وفقاً للفقرة )

أوروجواي من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتظل مفتوحة 

لم يقرر الوزراء خلاف ذلك . للقبـول فترة سنتين بعد ذلك التاريخ ما 

والقبول التالي لنفاذ هذه الإتفاقية يصبح نافذاً في اليوم الثلاثين التالي 

 لتاريخ هذا القبول .

علي العضو الذي يقبل الإتفاقية الحالية بعد دخولها حيز التنفيذ  -  2

أن ينفذ التنازلات والإلتزامات الواردة في الإتفاقات التجارية متعددة 

راف والتي تنفذ علي فترة زمنية تبدأ بدخول الإتفاقية الحالية حيز الأط

 النفاذ كما لو كان قد قبل الإتفاقية الحالية في تاريخ دخوله حيز النفاذ .

إلي أن تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ يوضع نص هذه الإتفاقية  -  3

 والإتفاقات التجارية متعددة الأطراف لدى المدير العام لمنظمة

، ويرسل المدير العام  5921الأطراف المتعاقدة في إتفاقية جات 
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بأسرع وقت ممكن نسخة معتمدة من هذه الإتفاقية والإتفاقات التجارية 

متعددة الأطــراف وإخطاراً بكل قبول لها إلي كل حكومة وإلي 

المجموعة الأوروبية التي قبلت هــذه الإتفاقية . ويودع لدي المدير 

مة هذه الإتفاقية والإتفاقات التجارية متعددة الأطراف وأي العام للمنظ

 تعديلات عليها بمجرد دخول هذا الإتفاق حيز النفاذ .

يخضع قبول أي إتفاق للتجارة عديد الأطراف ودخوله حيز النفاذ  -  2

لأحكام الإتفاقية المذكورة . وتودع مثل هذه الإتفاقات لدى المدير العام 

. ولدى دخول هذه  5921تعاقدة في إتفاقية جات لمنظمة الأطراف الم

الإتفاقية حيز النفاذ تودع مثل هذه الإتفاقات لدى المدير العام لمنظمة 

 التجارة العالمية .

 المادة الخامسة عشرة 
 الإنسحاب

لأي عضو أن ينسحب من هذه الإتفاقية . ويسرى هذا الإنسحاب  -  5

جارية متعددة الأطراف ويبدأ علي هذه الإتفاقية وعلي الإتفاقات الت

مفعوله لدى إنتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المدير 

 العام إخطاراً كتابياً بالإنسحاب .

يخضع الإنسحاب من إتفاق تجاري عــديد الأطراف لأحكام  -  2

 الإتفاقية المذكورة .

 
 المادة السادسة عشرة

 أحكام متنوعة
رد خلاف ذلك بموجب هذه الإتفاقية أو الإتفاقات بإستثناء ما و -  5

التجارية متعددة الأطراف ، تسترشد المنظمة بالقرارات والإجراءات 

والممارسات المعتادة التي كانت تتبعها الأطراف المتعاقدة في إتفاقية 

 . 5921والأجهزة التي أنشأت في إطار إتفاقية جات  5921جات 
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في الحدود الممكنة أمانة  5921ت تصبح أمانة إتفاقية جا -  2 

للمنظمة ويصبح المدير العام للأطراف المتعاقدة في إتفاقية جات 

هو المدير العام للمنظمة إلي أن يعين المؤتمر الوزارى مديراً  5921

 ( من المادة السادسة من هذه الإتفاقية .2عاماً وفقاً للفقرة )

تفاقية وحكم وارد في إذا حدث تعارض بين حكم وارد في هذه الإ -  3

أي من الإتفاقات التجارية متعــددة الأطراف تكون الحجية لهذه 

 الإتفاقية في حدود التعارض .

يعمل كل عضو علي مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته  -  2 

 الإدارية مع إلتزاماته المنصوص عليها في الإتفاقات الملحقة .

كم من أحكام هذه الإتفاقية . لا يجوز إبداء تحفظات علي أي ح -  1

ولا يجوز إبداء تحفظات علي أي حكم يتعلق بالإتفاقات التجارية 

متعددة الأطراف إلا في الحدود المنصوص عليها في تلك الإتفاقات . 

وتخضع التحفظات علي أحد أحكام إتفاق تجاري عديد الأطراف 

 لأحكام هذه الإتفاقية  .

من ميثاق الأمم  592لأحكام المادة  تسجل هذه الإتفاقية طبقاً  -  6

 المتحدة .

حرر في مراكش في اليوم الخامس عشر من إبريل / نيسان عام ألف 

وتسعمائة وأربعة وتسعون من نسخة واحدة باللغات الأسبانية 

 والإنجليزية والفرنسية ، وهي متساوية في الحجية .

 ملاحظات توضيحية 
خدمة في هذه الإتفاقية وفي " المست " البلد " أو "البلدانكلمة 

الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف تفهم علي أنها تتضمن أي إقليم 

 جمركي مستقل عضو في المنظمة .

في حالة وجود إقليم جمركي مستقل عضو في المنظمة يشار إليه في 

بالإقليم هذه الإتفاقية وفي الإتفاقات التجارية متعددة الأطراف " 

ا التعبير علي أنه يتعلق بذلك الإقليم الجمركي ما لم " يفسر هذ الوطني

 ينص بصراحة علي خلاف ذلك .
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